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 بسم ا الرحمن الرحيم

 

"  وننمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقلُِ اعو ◌ۖ 

وندتُرسمِ إِلَىٰ والبِ عالْغَي ةادهالشئُكُم وبنا فَيبِم كُنتُم لُونمتَع" 

 صدق ا العظيم

 )١٠٥(: التوبة
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  المقدمة

یجمع عقد التأجیر التمویلى كثیرا من القواعد القانونیة الخاصة ببعض العقود التى نظمها 

المشرع، لذلك إختلف الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة لهذا العقد، وإن كانوا متفقین على أن 

)، ١هذا العقد یعد من الناحیة الاقتصادیة وسیلة جدیدة لتمویل المشاریع التجاریة والصناعیة (

وربما یكون السبب فى حیرة الفقه تشابك العلاقات القانونیة المتولدة عن هذا العقد، وتدخل أكثر 

من شخص فى تنفیذ هذا العقد، وهناك أیضا سبب اخر یكمن فى حداثة هذا النوع من العقود، 

اعات التى حیث أن الصورة النهائیة لبنود هذا العقد لا تزال غیر نهائیة وغیر محددة، كما أن النز 

أثیرت بخصوص هذا العقد لم تعطى فرصة للفقه لوضع تصور كامل لتكییف هذه الأشكال 

الجدیدة من العقود التجاریة، وكثیرا ما تثار المشاكل بشأن إبرام وتنفیذ هذه العقود التى تلقى على 

ییف هذه عاتق القضاء مهمة البحث عن القواعد القانونیة المطبقة علیها، وهنا تظهر أهمیة تك

  .)٢العقود، حتى تسهل على القاضى معرفة القواعد القانونیة المطبقة علیها (

ویمر عقد التأجیر التمویلى بالمراحل الطبیعیة التى یمر بها العقد بصفة عامة وهى 

  .)٣التكوین والتنفیذ والانقضاء (

تدخل  ولكن نظرا لأن عقد التأجیر التمویلى عقد ذو طبیعة خاصة وقد یشهد تنفیذه

) فى التأجیر التمویلى التقلیدى بالنسبة للقانون ٥) هو البائع أو مقاول البناء(٤طرف ثالث(

الفرنسى لاشتراطه سبق شراء المال المؤجر، أما فى القانون المصرى فیمكن أن یكون العقد ثنائى 

   .الأطراف إذا كان المال المؤجر مملوكا لمؤجر من قبل لعدم إشتراط سبق الشراء

جب أن یتوافر فى عقد التأجیر التمویلى الأركان الموضوعیة العامة للعقود بصفة وی

عامة حتى ینعقد صحیحا من رضاء صحیح خال من عیوب التراضى وصادر من أشخاص 

                                                           

  .  ٨٥، ص ٢٠٠٨لبنان،  –یزنغ، منشورات الحلبى الحقوقیة ) انظر الدكتور إلیاس ناصیف، عقد الل١(

القاهرة، الطبعة الثانیة،  –) انظر الدكتور فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلى، دار النهضة العربیة ٢(

  .٤٤، ص٤٣، ص ١٩٩٧

، ١٩٩٤لاسكندریة، ) هانى محمد دویدار، النظام القانونى للتأجیر التمویلى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ا٣(

  .  ٢٣٨ص 

  ) حیث أن العقد فى ظاهرة أنه ثنائى الأطراف وفى الحقیقة یظهر طرف ثالث وهو البائع أو المقاول. انظر: ٤(

P-M.Duchambon et M.ALTER,Initiation aux techniques contractuelles 

recentes, op.cit.,p.9.  

  . ٢٣٨، ص ٢٣٥تأجیر التمویلى، المرجع السابق، رقم ) هانى محمد دویدار، النظام القانونى لل٥(
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یتمتعون بالأهلیة القانونیة اللازمة لابرام هذا العقد، وأن ینصب هذا الرضا على محل ممكن 

  .)١ا ومشروعا، أى لا یخالف النظام العام والاداب (ومشروع، وأن یكون السبب موجود

ولما كان عقد التأجیر التمویلى لا یختلف فى ذلك عن غیره من العقود، ومن ثم تسرى 

  )٢علیه القواعد العامة فیما لم یرد بشأنه نص. (

ویتطلب عقد التأجیر التمویلى بعد إستیفاء الشروط الموضوعیة شروطا أخرى فیتطلب 

یر التمویلى قالبا معینا یفرغ فیه كالكتابة الرسمیة أو العرفیة وهذا الشكل قد یكون عقد التأج

مطلوبا كركن فى العقد لا یتم العقد إلا بوجوده وقد یكون الشكل مجرد وسیلة لاثبات العقد أو 

  .كمفترض ضرورى لاتخاذ إجراءات شهره

جر ولإعلام الغیر حسن ولذلك لابد من شهر عقد التأجیر التمویلى وذلك لحمایة المؤ 

النیة من حقیقة حیازة المستأجر للأصل المؤجر حتى یضعوا فى إعتبارهم هذا العقد وما یترتب 

   .علیه من اثار وتنبیه المتعاقدین إلى أهمیة ما یقدمون علیه من تعاقد

ویشترط المشرع لسریان العقد بحق الغیر أن یكون للعقد تاریخ ثابت ویشترط تسجیل 

ى الجهة المختصة بغرض إعلام الغیر به وأوجب المشرع القید فى سجل قید العقود العقد لد

   .ورتب الجزاء على عدم إتخاذ إجراءات الشهر

فیجب لصحة عقد التأجیر التمویلى توافر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة حددها 

لتزامات القانون، ومتى إستوفى هذا العقد هذه الشروط فإنه یترتب على ذلك نشوء حقوق وا

  متبادلة تقع على عاتق طرفیه. 

   

                                                           

  . ٩٤) على سید قاسم، الجوانب القانونیة للایجار التمویلى، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص ١(

، ٢٠٠٥الاسكندریة،  –) انظر الدكتورة نجى إبراهیم البدالى، عقد الایجار التمویلى، دار الجامعة الجدیدة ٢(

  . ٢٢٧ص 
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   - :خطة البحث

فى هذا البحث سوف نتناول بالشرح الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد التأجیر التمویلى 

   -والجزاء المترتب علي تخلف أحد هذه الشروط، وسوف نتولى إیضاح ذلك على النحو الاتى:

  شروط الضمان فى عقد التأجیر التمویلى  المقدمة

  : الشروط الموضوعیة لعقد التأجیر التمویلى المبحث الأول

  : الشروط الشكلیة لعقد التأجیر التمویلى المبحث الثانى

: الجزاء المترتب على تخلف أحد شروط عقد التأجیر التمویلى وأثر بطلان إحدى المبحث الثالث

  العقود المكونة له علیه. 

 ثم خاتمة البحث والنتائج والتوصیات  

 لمراجع المستخدمة فى البحث ثم ا  

  .ثم فهرسة البحث وعرض موضوعاته ومقرونة بأرقام الصفحات وفیما یلى بیان ما سلف  

  شروط الضمان في عقد التأجیر التمویلي  

   



٣٩٠ 
 

  تمهید وتقسیم: 

عقد التأجیر التمویلي من عقود المعاوضة الملزمة للجانبین، ولكي ینعقد عقد التأجیر 

بطریقة صحیحة یجب أن تتوافر فیه الشروط الموضوعیة الواجب توافرها  التمویلي ویتم إبرامه

مثل الرضا والمحل والسبب والأهلیة وتسري علیه القواعد العامة ویجب أن تتوافر فیه أیضاً 

الشروط الشكلیة ومتى استوفى هذا العقد هذه الشروط فإنه یترتب على ذلك نشوء حقوق 

  طرفیه.والتزامات متبادلة تقع على عاتق 

  - ولذلك سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة مباحث وهي:

  : الشروط الموضوعیة لعقد التأجیر التمویلى المبحث الأول

  : الشروط الشكلیة لعقد التأجیر التمویلى المبحث الثانى

الجزاء المترتب على تخلف أحد شروط عقد التأجیر التمویلى وأثر بطلان إحدى  المبحث الثالث:

   .ونة له علیهالعقود المك
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  المبحث الأول

  الشروط الموضوعیة 

  لعقد التأجیر التمویلي

یجب أن یتوافر في عقد التأجیر التمویلي الأركان الموضوعیة العامة للعقود بصفة عامة 

حتى ینعقد صحیحاً ویرتب أثاره القانونیة كالرضا والمحل والسبب والأهلیة وفى ذلك لا یختلف 

عن غیره من العقود وتطبق علیه بالتالي القواعد العامة فیما لم یرد بشأنه عقد التأجیر التمویلي 

  والمنظم لهذا العقد وسوف نعرض هذه الشروط كالآتي:   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦نص في القانون رقم 

  : الرضاء المطلب الأول

  : المحل المطلب الثاني

  : السبب المطلب الثالث

  الأهلیة  المطلب الرابع:

  

  المطلب الأول

  الرضاء

یعد عقد التأجیر التمویلي من العقود الرضائیة أي یكفي لانعقاده توافق إرادتي طرفي 

العقد وهما شركة التأجیر التمویلي "المؤجر" والمشروع المستفید " المستأجر " ویتحقق ذلك إذا ما 

  )١حدث إیجاباً ولاقى قبولاً مقترناً به. (

(الفقرة الأولى) من  ١١٠٩ي نص المادة وقد عرف المشرع الفرنسي العقد الرضائي ف

  )٢القانون المدني: "یكون العقد رضائي عندما یتم تشكیله من خلال توافق إرادتي طرفي العقد." (

 contractuelle liberté ولتحدید مبدأ الرضائیة، كرس المشرع الفرنسي مبادئ الحریة التعاقدیة

la) عاقد " طبقاً لنص للفقرة الأولى من المادة " لكل شخص الحریة في أن یتعاقد أو ألا  یت

                                                           

(1)COLLART-DUTILLEUL (F.) et  DELEBECQUE (Ph.), Contrats civils 

et commerciaux, Ed., Dalloz, Paris, 1991, P. 292 ets . 

(2) Art. 1109/1 du Code civil français qui dispose que:" Le contrat est 

consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel 

qu'en soit le mode d'expression." 
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وهي وجوب    la loyauté contractuelle )، والأمانة التعاقدیة١من القانون المدني ( ١١٠٢

یه إلى تكوینه إلى تنفیذه م بدءا من التفاوض عل  توافر حسن النیة في كافة مراحل العقد

لعقود وإبرامها وتنفیذها. " ولهذا یجب أن یتم بحسن نیة كل من التفاوض على ا «): ٢(١١٠٤

البطلان على عدم مراعاة مبدأ حسن النیة في أي من مراحل العقد إمعانا  فقد رتب المشرع جزاء

حمایة الطرف الضعیف، وتعزیزا لفكرة قیام العقد على مبدأ الثقة بین طرفي العقد. وكانت  منه في

والتي كانت  ٢٠١٦فبرایر  ١٠م مدني فرنسي (وفق تعدیل الصادر في مرسو  ١١٢٨المادة 

 مدني فرنسي ملغاة) اكتفت بضرورة توافر ثلاثة شروط، لصحة العقد وهي:  ١١٠٨المادة 

رضاء طرفي العقد، وتوافر الأهلیة اللازمة للتعاقد بالنسبة لهما، وأخیرا أن یكون مضمون العقد 

ظائف رئیسیة هي التحقق و  ) وتتمیز فكرة مضمون العقد بأنها تحقق ثلاث٣مشروعاً ومحددا. (

من مشروعیة العقد ووجود محل الالتزام والتعادل بین الأداءات في العقد. ولهذا فقد ارتأى المشرع 

  .)٤(وم به كل من فكرتي المحل والسبب.بذات الدور الذي كان یق أن بإمكان هذه الفكرة أن تقوم

یتحقق من خلال طلب الاستئجار  ومن هنا یمكننا القول بأن إیجاب المشروع المستفید المستأجر

الذي یقدمه إلى شركة التأجیر التمویلي المؤجر وبعد فحص الشركة لهذا الطلب والتأكد من قدرته 

  على السداد یأتي القبول من جانبها وبذلك ینعقد عقد التأجیر التمویلي.

 ٦/٤/٢٠١٦وفي هذا الصدد، أكدت محكمة النقض المصریة في حكمها الصادر في 

التمویلى یقوم كسائر العقود الرضائیة على الإرادة أي تراضى طرفیه  التأجیر أن: " عقدعلى 

                                                           

(1) Art. 1102 /1 du Code Civil français dispose que:" Chacun est libre de 

contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de 

déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi." 

(2) Art. 1104/1 du Code Civil français dispose que:" Les contrats doivent être 

négociés, formés et exécutés de bonne foi."   - Voir aussi: MAZEAUD (D.), 

Mélanges F. Terré 1999, P. 603, cité par Denis PHILIPPE, La réforme du droit 

des contrats en droit français, Congrès de L'IDEF, 22 avril 2016. 

(3) V˚  en ce sens: Art. 1128 du Code Civil français dispose que:" Sont 

nécessaires à la validité d'un contrat: 1° Le consentement des parties ; 2° 

Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. 

(4) BAMDÉ (Aurélien), La licéité du contenu du contrat ou la conformité de ses 

stipulations et de son but à l'ordre public, In Droit des contrats, In Droit des 

obligations, Posted Fév 1, 2017 
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وتلك الإرادة یجب أن تتجه إلى تحقیق غایة مشروعة وهى السبب الدافع إلى التعاقد الذي 

  )١" (.من القانون المدني أن یكون مشروعاً  ١٣٧افترض المشرع في المادة 

یاً لوجود العقد إلا أنه لیس كافیاً لصحته بل یجب أن یكون وإن كان توافر الإرادتین كاف

هذا الرضاء صحیحاً أي خالیاً من العیوب التي قد تصیب الرضا كالغلط والإكراه والتدلیس 

من القانون المدني الفرنسي على أن: "الإكراه یتحقق متى  ١١٤٠والاستغلال. وقد نصت المادة 

تدفعه إلى الالتزام خشیة خطر جسیم محدق به أو   رهبة كان من شأنه أن یبعث في نفس المكره

المتعاقدین حالة التبعیة التي  ) وكذلك یكون هناك إكراه إذا استغل أحد٢بماله أو بأحد أقاربه.(

یكن لیلتزم به لولا هذا الإكراه، وذلك   یكون علیها المتعاقد الآخر للحصول منه على تعهد لم

من القانون المدني  ١١٣٧عرف المشرع الفرنسي في المادة ) بینما ٣لتحقیق مزیة فاحشة.(

التدلیس بأنه:" فعل أحد الطرفین المتعاقدین للحصول على موافقة الطرف الآخر من خلال 

الاحتیال أو الكذب. كما أن الإخفاء المتعمد من قبل أحد الأطراف المتعاقدة لمعلومات تهم 

  ) ٤الطرف الآخر یشكل تدلیساً أیضًا."(

رتب على عدم وجود ركن الرضاء أو وجود عیب بإرادة أحد الأطراف بطلان عقد التأجیر ویت

  ) ٥التمویلي.(
                                                           

  ٦/٤/٢٠١٦قضائیة الصادر بجلسة  ٨٥لسنة  ٨٢٠١) الطعن رقم (١

(2) Art. 1140 du Code civil français qui dispose que:" Il y a violence 

lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la 

crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal 

considérable." 

(3) Art. 1143 du Code civil français qui dispose que:" Il y a également violence 

lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son 

cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas 

souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage 

manifestement excessif." 

(4) Art. 1137 du Code civil français qui dispose que:" Le dol est le fait pour un 

contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des 

mensonges. 

      Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des 

contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre 

partie." 

(5) Voir à cet égard: Article 1131 du Code civi français qui disose que:" Les 

vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat." 
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ویبدأ عقد التأجیر التمویلي بطلب مقدم من جانب المشروع المستفید إلى شركة التأجیر 

الفنیة بما یتفق مع طبیعة  التمویلي یحدد فیه الأصول الإنتاجیة التي یحتاجها ومواصفاتها

  ). ١(اطهنش

وعلى الرغم من أن المُستأجر یُعتبر طرفاً ثالثاً في عقد البیع (العقد المُبرم بین شركة 

التأجیر التمویلي والمورد أو المقاول)، إلا أن جانب من الفقه أشار إلى علاقة المستأجر بعقد 

ویلي أن یتفاوض البیع وفقاً لمفهوم "الوكالة"، حیث یجوز للمُستأجر قبل إبرام عقد التأجیر التم

مباشرة مع المورد أو المقاول في شأن الأصل المؤُجر ومواصفاته اللازمة لمشروعه وذلك بناء 

على موافقة كتابیة مُسبقة من المؤجر، وبذلك یجوز للمُستأجر أن یتصرف بصفته وكیلاً للمؤجر 

  ). ٢تجاه المورد أو المقاول فیما یخص اختیار الأصل محل العقد (

أخر من الفقه أنه لیس من الضروري اللجوء إلى الوكالة وذلك لأن عقد  ویرى جانب

التأجیر التمویلي قد یتضمن بنداً ینص على إعفاء المؤجر من مسؤولیته تجاه الأصل المُؤجر إذا 

  ) ٣ما أذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول.(

ن الشركة تمویل مشروعه بشراء تلك الأصول وتأجیرها له ویرفق وبذلك، یطلب المُستأجر م

بطلب الاستئجار البیانات والمستندات ومیزانیة السنة السابقة على هذا الطلب ویجب أن یتحرى 

الدقة والصدق في تلك البیانات. وعلى ضوء فحص الشركة لهذا الطلب ومعرفة مدى قدرة 

                                                           

(1) RIVES- LANGE (J-L.) et CONTAMINE- RAYNAUD (M.), Précis de Droit 

bancaire, Op.cit., P.576, n°627. 

(2) En ce sens, Voir: RIVES- LANGE (J-L.) et CONTAMINE- RAYNAUD (M.), 

Précis de Droit bancaire, Op.cit.,  n°627, p. 577. – Voir également: Com., 1 

déc. 1980, J.C.P. 1981. ΙV.67 ; Com., 11 mai 1981, D. 1982. I. R. 195, 

VASSEUR. 

(3) V°. Com. 25 janv. 1977, R.T.D. Com. 1977. 578, note HEMARD; V°. 

CABRILLAC, Op.cit, n°29 et s. V°. HARICHAUX- RAMU (M.), Le transfert des 

garanties dans le crédit-bail mobilier, Op.cit., P. 209. 

أكدت على التزامات المؤجر تجاه  ٢٠٠٦سبتمبر  ١٤بید أن محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في 

المُستأجر بصفته مالك للأصل محل العقد ومؤجر له كذلك، حیث ألزمت المحكمة المؤجر (شركة التأجیر 

  فیما یخص الأصل محل العقد.التمویلي) بواجب تقدیم المشورة للمُستأجر 

Cass, 2 e civ, 14 sep 2006, pourvoi n° 05-14.346, Ferrari C/ Natixis bail, D. 

2006, IRP. 2344. 
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یجاریة تتخذ شركة التأجیر التمویلي قرارها إما بالقبول أو المشروع المستفید على أداء القیمة الا

  )١الرفض فإذا اتخذت قرارها بقبول تمویل مشروع المستفید انعقد العقد. (

ویلتزم المشروع المستفید بتقدیم نوعین من البیانات الأولى تتعلق بالمشروع المستفید من 

الثانیة تتعلق بالاستثمار المراد تمویله حیث شخصه واستغلال المنشأة وبیانات ذات طابع مالي و 

  والموقف المالي للمشروع المستفید وأوصاف المال محل عقد التأجیر التمویلي.

ویتضح للباحث ذلك أن عقد التأجیر التمویلي هو عقد رضائي یلزم فیه اتفاق الطرفین 

  على كل بنود العقد.

في وضع عقود نموذجیة تتضمن  ومع انتشار هذا العقد انفردت شركات التأجیر التمویلي

جمیع البنود التي یمكن أن تنظم هذا العقد وأدرجت فیها الشروط التي تضمن لها استرداد ثمن 

شراء الأصل المؤجر والفوائد والمصاریف وهامش ربح معقول وأصبحت تلك العقود أقرب إلى 

فرض الشروط التي عقود الإذعان كون أن شركة التأجیر التمویلي هي الطرف الأقوى الذي ی

  تحقق مصالحه والمشروع المستفید هو الطرف الضعیف الذي علیه القبول.

وتتمثل خصوصیة ركن الرضاء بالنسبة لعقد التأجیر التمویلي في أن المستأجر یتمتع 

في نهایة مدة العقد بثلاث خیارات وهي شراء المال المؤجر أو تجدید العقد لمدة أخرى بأجرة تقل 

لسابقة أو رد المال المؤجر ولذلك یجب أن تتجه إرادة الطرفین إلى منح المشروع عن الفترة ا

المستفید هذا الخیار ومؤدى ذلك أنه إذا اتجهت إرادة أحدهما إلى ذلك بینما اتجهت إرادة الطرف 

الأخر إلى مجرد تمكین المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر لفترة معینة دون إعطائه الخیار 

  )٢فإن عقد التأجیر التمویلي لا ینعقد لعدم التراضي على ماهیته. ( الثلاثي

كما تبدو أیضاً خصوصیة عقد التأجیر التمویلي في انصراف إرادة طرفي العقد إلى 

لسنة  ١٧٦التأجیر لمباشرة نشاط إنتاجي طبقاً للفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون 

)، كما أن القیمة الایجاریة في عقد التأجیر التمویلي ٣الخاص بتعریف الأصل المؤجر ( ٢٠١٨

                                                           

    وما بعدها.  ٥٢) د/ عبد الرحمن قرمان، مرجع سابق، ص ١(

   .  ٥٠) انظر د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص ٢(

بشأن إصدار قانون تنظیم   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦من المادة الأولى من قانون رقم  ) تنص الفقرة (العاشرة)(٣

نشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم  على أن:" الأصل المؤجر: كل مال مادي أو معنوي أو حق انتفاع یكون 

== محلا لعقد تأجیر تمویلي متى كان لازما لمباشرة أنشطة اقتصادیة إنتاجیة أو خدمیة، ویجب لتمویل حق

مكرر  ٣٢  العدد الجریدة الرسمیة -"  .==الانتفاع تأجیرا تمویلیا أن یسمح العقد بنقل هذا الحق إلى الغیر

 ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  (ج) 
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لیست مقابل انتفاع فقط كعقد الإیجار العادي وإنما تشمل في مجملها ثمن شراء الأصل المؤجر 

  )١وهامش ربح معقول والفوائد والمصاریف. (

  المطلب الثاني

  المحل

ل بجانب الشروط لخصوصیة عقد التأجیر التمویلي فإنه یجب أن یتوافر في هذا المح

العامة أن یكون المال المؤجر محدداً من قبل المستأجر المستفید وأن یحدد المستأجر مورد هذا 

  )٢المال وأن یكون محل عقد التأجیر التمویلي منقولاً أو عقاراً. (

بشأن   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦وقد عرفت الفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون رقم 

یم نشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم، الأصل المؤجر بأنه:" كل مال مادي أو إصدار قانون تنظ

معنوي أو حق انتفاع یكون محلا لعقد تأجیر تمویلي متى كان لازما لمباشرة أنشطة اقتصادیة 

إنتاجیة أو خدمیة، ویجب لتمویل حق الانتفاع تأجیرا تمویلیا أن یسمح العقد بنقل هذا الحق إلى 

  )٣( الغیر."

ویتضح للباحث مما سبق أن المشرع قد توسع في تعریف الأصل المؤجر على نحو 

یسمح بورود عقد التأجیر التمویلي على العقار أو المنقول المادي والمعنوي ولكنه أضاف شرط 

أن یكون المال لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي أیاً كان مجال استخدام هذا المال سواء كان في إنتاج 

م خدمات صناعیة أو تجاریة أو زراعیة وسوف نعرض فیما یلي للتأجیر التمویلي في سلع أو تقدی

   - مجال المنقولات والعقارات على النحو التالي: 

   

                                                           

بشأن إصدار قانون   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) تنص الفقرة (الحادیة عشر) من المادة الأولى من قانون رقم (١

م على أن:" قیمة الإیجار: هي القیمة المتفق علیها في العقد، والتي تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي والتخصی

الجریدة  -"  .یلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر، مقابل الحق في استخدام الأصل المؤجر تأجیرا تمویلیا

  ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد الرسمیة

نیة مقارنة بأحكام الإیجار المنتهي بالتملیك في الفقه ) حمدي أحمد سعد: البیع الإیجاري. دراسة قانو (٢

  ٢٤، ص ٢٠١١القانونیة. مصر.( د ط )،  الإسلامي. دار الكتب

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) الفقرة (العاشرة) من المادة الأولى من قانون ٣(

 ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  (ج)  مكرر ٣٢  العدد الجریدة الرسمیة -التأجیر التمویلي والتخصیم  
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  -المنقولات المادیة:

تنصب المنقولات المادیة على الآلات والمعدات والشاحنات ووسائل النقل ویمكن أن 

) واللازمة لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي ١تكون هذه المنقولات جدیدة أو مُستعملة (

وبذلك یكون المشرع قد حدد طبیعة المنقولات محل عقد التأجیر التمویلي بأن تكون من معدات 

الإنتاج بصرف النظر عن الغرض من استخدامها أي سواء كان لأغراض تجاریة أو صناعیة أو 

اس الذي یعول علیه في خضوع المنقول زراعیة أو مهنیة أو حرفیة ویترتب على ذلك أن الأس

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦المادي لأحكام القانون 

والتخصیم هو أن یكون الهدف من استخدام هذا المنقول هو مباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط 

   .الذي یخصص له هذا المنقول خدمي فالعبرة لیست بطبیعة المنقول في حد ذاته وإنما بالغرض

 ٤٥٥ – ٣٣كما عرف المشرع الفرنسي في المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون رقم  

التأجیر التمویلي للمنقولات المادیة على أنه: "عملیات تأجیر  ١٩٦٦ یولیو ٦الصادر بتاریخ 

الكة لها إذا كانت هذه التي تشتریها مشروعات لأجل تأجیرها و تظل م المعدات أو أدوات العمل

طبیعتها القانونیة تخول المستأجر إمكانیة تملك جمیع الأموال المؤجرة أو  العملیات أیا كانت

الوفاء بثمن على أن یعتد الاتفاق عند تحدیده بما تم الوفاء به على سبیل الأجرة  بعضها مقابل

  )٢جزئیة." ( ولو بصفة

كون محلاً لعقد التأجیر التمویلي بشرط أن إذن فجمیع المنقولات المادیة تصلح لأن ت

یكون لغرض إنتاجي فالعبرة بالغرض الذي من أجله تم استئجار هذا المنقول وبالتالي تستبعد 

السلع الاستهلاكیة من نطاق تطبیق عقد التأجیر التمویلي لأن النشاط الاستهلاكي یؤدى إلى 

  ومي. التضخم وارتفاع الأسعار ولا یمثل إضافة للناتج الق

   

                                                           

(1) BREALEY (R.) et MYERS (S.), Principes de gestion financiere, Op.cit., 

n°26, p. 811 ets. 

(2) V. Art.1/1 de la Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises 

pratiquant le crédit-bail qui dispose que:" 1° Les opérations de location de 

biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location 

par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, 

quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir 

tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au 

moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. "  
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  -المنقول المعنوي:

ینصب عقد التأجیر التمویلي على المنقولات المعنویة كالمحل التجاري وحقوق الملكیة 

  )١الصناعیة وكبراءات الاختراع والعلامات التجاریة. (

ولما كان المحل التجاري یعد من أهم المنقولات المعنویة التي یمكن أن ترد علیها كثیر 

مویلي فإنه یساعد في نقل ملكیة المشروعات التجاریة والحرفیة إذ أن من عقود التأجیر الت

المشروع المستفید الذي یرغب في شراء محل تجارى لیمارس نشاطه فیه یتقدم بطلب إلى شركة 

التأجیر التمویلي لاستئجار محل تجارى یمارس فیه نشاطه أو حرفته ویرفق بهذا الطلب 

شركة التأجیر التمویلي وعلى ضوء فحص تلك المستندات  المعلومات والمستندات التي تطلبها

  )٢یكون القرار إما بالقبول أو الرفض. (

وفى حالة الموافقة على تمویل المشروع تقوم بتوفیر هذا المحل إما عن طریق شرائه من 

الغیر أو یكون هذا المحل مملوكاً لها من قبل ویتفق مع مواصفات المشروع طالب الإیجار أو 

ببنائه إما على أرض مملوكة لها أو مملوكة للمشروع المستفید وتمنح شركة التأجیر التمویلي تقوم 

المشروع المستفید في نهایة مدة العقد الخیار بین ثلاثة أمور إما شراء الأصل المؤجر بثمن 

دید یراعى في تقدیره أقساط الأجرة التي دفعها المشروع المستفید المستأجر طوال مدة العقد أو تج

   .عقد الإیجار لمدة أخرى بأجرة منخفضة عن المدة السابقة وإما رد الأصل المؤجر إلیها

   -(ج) العقارات:

یشترط في العقارات التي یرد علیها عقد التأجیر التمویلي أن تكون لازمة لمباشرة نشاط 

تمویلي أو تم إنتاجي سلعي أو خدمي وسواء كانت هذه العقارات مملوكة من قبل لشركة التأجیر ال

إقامتها على نفقتها بقصد تأجیرها للمشروع المستفید (المستأجر) طبقاً للشروط والمواصفات الفنیة 

  التي حددها الأخیر. 

والمعدلة بالقانون  ١٩٩٥لسنة  ٩٥فطبقاً للفقرة الثانیة من المادة الثانیة من القانون رقم 

حلاً لعقد تأجیر تمویلي هي العقارات العقارات التي تصلح لأن تكون م ٢٠٠١لسنة  ١٦رقم 

المملوكة للمؤجر أو التي یقیمها على نفقته بقصد تأجیرها للمستأجر طبقاً للرسوم والتصمیمات 

  والشروط التي یحددها الأخیر. 

 ٩٥أما التأجیر لأغراض شخصیة كالسكنى فإنها تخرج من نطاق تطبیق القانون رقم 

بشأن إصدار قانون  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦تمویلي والقانون رقم المنظم لعقد التأجیر ال ١٩٩٥لسنة 

                                                           

 .   ٧٦) د/ عبد الرحمن قرمان، مرجع سابق، ص ١(

 .  ٢٤٠) د/ هانى دویدار، مرجع سابق، ص ٢(
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لسنة  ٤تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم وتخضع لقانون إیجار الأماكن الجدید رقم 

١. (١٩٩٦(  

ولا یشترط في الأصول الإنتاجیة محل عقد التأجیر التمویلي أن تكون جدیدة وإنما یمكن 

لشراء هو تمویل المشروع المستفید بما یحتاج إلیه من أن تكون مستعملة إذ أن الهدف من ا

أصول إنتاجیة لممارسة نشاطه ومنحه مكنة شراء تلك الأصول في نهایة المدة المتفق علیها 

للعقد مع مراعاة ما تم أداؤه من أقساط الأجرة طوال مدة عقد الإیجار عند تقریر الثمن إذا 

حد الخیارات الثلاثة التي یتمتع بها في نهایة مدة العقد استعمل خیار الشراء المقرر له باعتباره أ

وأخیراً یجب أن یكون المحل مشروعاً لا یخالف النظام العام أو الآداب إذ یترتب على مخالفة 

  )٢( .ذلك بطلان العقد

ویتضح للباحث مما سبق أن عقد التأجیر التمویلي یشترط فیه أن یكون تأجیر المنقول 

نشاط إنتاجي عكس عقد الإیجار العادي فلا یشترط ذلك وإنما یمكن التأجیر أو العقار لمباشرة 

  لغرض استهلاكي وبذلك تبدو خصوصیة ركن المحل في عقد التأجیر التمویلي.

  المطلب الثالث

  السبب

یتحقق ركن السبب في عقد التأجیر التمویلي بأن تتجه إرادة طرفي عقد التأجیر التمویلي 

  )٣أن یكون الباعث الدافع إلى هذا التعاقد مشروعاً.(إلى تحقیق هدف محدد و 

ومؤدى ذلك أن انعدام السبب أو مخالفته للنظام العام أو الآداب تؤدى إلى بطلان العقد 

من التقنین المدني  ١٣٦ة ویعد ذلك تطبیقاً للقواعد العامة المنصوص علیها في الماد

  )٤(المصري.

 contenuحل والسبب في فكرة مضمون العقد (وبالنسبة للمشرع الفرنسي، فقد دمج الم

du contrat بذات الدور الذي  ،  ففكرة مضمون العقد تقوم٢٠١٦لسنة  ١٣١) وفق لمرسوم رقم

من الصعوبات التي كانت تكتنف  كان یقوم به كل من فكرتي المحل والسبب، مع تفادي العدید

                                                           

 .  ٧٥رمان، مرجع سابق، ص ) انظر د/عبد الرحمن السید ق١(

من التقنین المدني المصري على: إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب  ١٣٥) تنص المادة ٢(

 كان العقد باطلاً.   

   . ١٠٧) انظر د/ على سید قاسم، مرجع سابق، ٣(

سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام  من التقنین المدني المصري: إذا لم یكن للالتزام ١٣٦) تنص المادة ٤(

العام أو الآداب كان العقد باطلاً. انظر عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، 

    وما بعدها.   ٤٧١مرجع سابق، ص 
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في التحقق من كون الأداء موجوداً كلاً منهما: فمن الممكن أن تقوم فكرة مضمون بدور المحل 

ومحدداً ومشروعاً، كما یمكن أن تقوم أیضاً بدور السبب في التحقق من وجود الالتزام المقابل 

  ) ١والتحقق من مشروعیة العقد وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة. (

قد أبقى  المشرعوعلى الرغم من استبعاد مصطلح "السبب" وزواله كركن في العقد، إلا أن 

على "وظائفه"، وذلك من خلال الاعتماد على فكرتي المشروعیة والتوازن العقدي ومن أمثلة ذلك 

مخالفة شروطه أو الغرض منه للنظام  مدني من بطلان العقد حال ١١٦٢ما نصت علیه المادة 

لتزام بطلان الشروط العقدیة التي تجرد الا من ١١٧٠للعام. وكذلك ما نصت علیه المادة 

من بطلان العقد الذي لا یستجمع  ١١٧٨علیه المادة  الرئیسي من ماهیته. وكذلك ما نصت

فإن العقد یقع باطلا متى كان مضمونه غیر مشروع أو غیر محدد  شروط صحته، وتطبیقا لذلك

 )٢.(١١٢٨علیه المادة  وفقا لما نصت

صرف وهو أمر یتعلق فسبب العقد هو الباعث الدافع الذي حمل الشخص على إبرام الت

  بالنوایا والأهداف التي تدفع الشخص إلى التعاقد أي الفائدة التي یحصل علیها بموجب العقد.

ویتحقق ركن السبب في عقد التأجیر التمویلي بأن تتجه إرادة طرفي عقد التأجیر 

ك أن التمویلي إلى تحقیق هدف محدد وأن یكون الباعث الدافع إلى التعاقد مشروعاً ومؤدى ذل

  انعدام السبب أو مخالفته للنظام العام أو الآداب یترتب علیه بطلان العقد.

ویتمثل السبب في لجوء المشروع المستفید إلى إبرام عقد التأجیر التمویلي في رغبة 

المشروع المستفید في الحصول على ما یحتاج إلیه مشروعه من أصول إنتاجیة لیس باستطاعته 

  ك یمثل لجوؤه إلى التأجیر التمویلي بدیلاً عن الشراء.أو مقدوره شراؤها ولذل

أما شركة التأجیر التمویلي فتلجأ إلى عقود التأجیر التمویلي لاستثمار أموالها في شراء 

الأصول الإنتاجیة التي یحتاج إلیها أصحاب المشروعات وتأجیرها لهم لفترة زمنیة غیر قابلة 

العقد إلا باتفاق الطرفین مقابل أجرة دوریة یتم الاتفاق للإلغاء قبل انقضاء المدة المحددة في 

علیها وتغطى أقساط الأجرة التي یلتزم المشروع المستفید بأدائها طوال مدة العقد كمقابل لانتفاعه 

بهذه الأصول ثمن شراء الأصل بالإضافة إلى الحصول على هامش ربح مضافاً إلیها الفوائد 

                                                           

(١) Art. 1162 du Code civil français qui dispose que:" Le contrat ne peut 

déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier 

ait été connu ou non par toutes les parties. "   

مدني فرنسي (ملغاة) على أن: "الالتزام لا ینتج أي أثر إذا لم یكن مبنیاً على  ١١٣١وكانت تنص المادة      

  "une fausse causeصحیح  ، أو كان مبنیاً على سبب غیرsans causeسبب 

(2) En ce sens, voir: PHILIPPE (Denis), La réforme du droit des contrats en 

droit français, Congrès de l'IDEF, 22 avril 2016 
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ك یكون لشركة التأجیر التمویلي استرداد رأس المال المستثمر طوال مدة العقد والمصاریف وبذل

   .في الشراء من خلال أقساط الأجرة

وتلتزم شركة التأجیر التمویلي بموجب وعد منفرد بالبیع من جانبها ببیع تلك الأموال 

 محل عقد التأجیر التمویلي إلى المستأجر المستفید في نهایة مدة العقد إذا استخدم هذا الأخیر

خیار الشراء كأحد الخیارات الثلاثة المتاحة له في نهایة مدة العقد في مقابل القیمة المتبقیة إذ 

یراعى عند تحدید الثمن سلسلة المدفوعات النقدیة (أقساط الأجرة) التي أداها المشروع المستفید 

  )١(المستأجر) لشركة التأجیر التمویلي (المؤجر) طوال مدة العقد. (

عنى السابق یفترض فیه كونه مشروعاً إلى أن یثبت غیر ذلك بكافة طرق والسبب بالم

  الإثبات. 

  المطلب الرابع

  الأهلیة

من الشروط الواجب توافرها في كل من طرفي العقد أن تتوافر لدیهم الأهلیة اللازمة 

الأهلیة بأنها: "صلاحیة الشخص  CORNUلإبرام التصرفات القانونیة. ویعرف الفقیه الفرنسي 

لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ومباشرة التصرفات القانونیة التي یكون من شأنها اكتسابه 

  ) ٢حقا، أو تحمله التزاما على وجه یعتد به قانوناً". (

والمقصود بالأهلیة بهذا المعنى هو أهلیة الأداء ولیس أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء هي 

تعبیراً منتجاً لآثاره القانونیة ومناط هذه القدرة هو تمیز هذا  قدرة الشخص على التعبیر عن إرادته

الشخص وإدراكه لذلك لا تثبت أهلیة الأداء لكل شخص فهي تكون منعدمة إذا كان الشخص 

عدیم التمییز وتكون ناقصة إذا كان الشخص ناقص التمییز وتكون كاملة إذا كان الشخص كامل 

  )٣التمییز. (

ة ناقصة كان التصرف قابلاً للأبطال وإذا كانت معدومة كان التصرف فإذا كانت هذه الأهلی

  )٤باطلاً بطلاناً مطلقاً. (

                                                           

  .  ١٠٧) انظر د/ فایز نعیم رضوان، مرجع سابق، ص ١(

(2) CORNU (G.), Vocnbulaire Juridique Association Henri Capitant, V° Capacite 

d'exercice, 9e éd., PUF, coll. a Quadrige >, 2011. 

  .   ١٨، ص ٢٠٠٠- ١٩٩٩) انظر د/ سمیر تناغو، مصادر الالتزام، بدون ناشر، ٣(

، دار المطبوعات الجامعیة، “) انطر د/ أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام " مصادر الالتزام ٤(

  .  ٤٣، ص ٢٠١٢القاهرة، 
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ولما كان طرفا عقد التأجیر التمویلي هما المؤجر ویمثله شركة التأجیر التمویلي 

والمستأجر ویمثله المشروع المستفید فإنه یجب أن نفرق بین أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء بالنسبة 

   -مشروع المستفید وشركة التأجیر وذلك على النحو التالي: لل

 أهلیة المؤجر "شركة التأجیر التمویلي": 

كان المشرع المصري یبیح لكل من الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة ممارسة نشاط 

التأجیر التمویلي ولكن نظراً للنقد الشدید الموجه للمشرع المصري لسماحه للأشخاص الطبیعیین 

 ١٧٦رسة نشاط التأجیر التمویلي وذلك وفق الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم بمما

بقصرها ممارسة نشاط التأجیر التمویلي على الأشخاص الاعتباریة لتواكب المشرع  ٢٠١٨لسنة 

 الفرنسي والذي قصر ممارسة هذا النشاط على الأشخاص الاعتباریة والتي تلتزم بالنظام القانوني

  )١للبنوك والمؤسسات المالیة. (

ولأن ممارسة هذا النشاط یحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا یقدر علیه سوى الشركات 

 ٢الصادر في  ٤٥٥-٦٦) من قانون رقم ٢/١التجاریة، قرر المشرع الفرنسي في نص المادة (

ریة فقط هي التي المُتعلق بالشركات الممارسة للتأجیر التمویلي أن الشركات التجا ١٩٦٦یولیو 

  ).٢یمكنها ممارسة التأجیر التمویلي (

). فیما احتفظ القانون المصرفي ٣كما تخضع هذه الشركات  للقواعد المتعلقة بالبنوك (   

  )١الفرنسي بممارسة عملیات التأجیر التمویلي على أساس منتظم لمؤسسات التأجیر التمویلي (

                                                           

(1) Art. 4. Al 1, Ord du 28 sep 1967, « …les opérations de crédit-bail ne 

peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales en 

application des principes du code de commerce et de la législation bancaire 

concernant la forme juridique des banque et des établissement financier… ».  

   .  ١١٨انظر كذلك:  د/ هانى دویدار، مرجع سابق، ص 

(2) Art. (2/1) de la Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises 

pratiquant le crédit-bail:" Les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de 

la présente loi ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises 

commerciales. " 

(3) Art. (2/2)  :" Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions 

des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à 

l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à 

la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements 

financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941. A ce titre, 
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التمویلي العقاري (التي یمكنها أن تتبني شكل  ) لشركات التأجیر٢كما یتیح هذا القانون (

) إمكانیة القیام بعملیات التأجیر التمویلي، شریطة أن ٣الشركات العقاریة للتجارة والصناعة) (

  یكون غرض شركتهم فقط تأجیر المباني غیر المُجهزة.

 ) هي شركات تجاریة.S.I.C.O.M.Iففي فرنسا، الشركات العقاریة للتجارة والصناعة (

(مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة) تم اعتماد هذا النموذج من الشركات للسماح بالاستثمار في 

). وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن أن یمارس التأجیر التمویلي العقاري من قبل ٤قطاع العقارات (

  ). ٥شركة مدنیة، حیث یتعین على مدیرها أن یتمتع بوضع البنك أو المؤسسة المالیة(

عند تمام قیده  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦ر أهلیة الوجوب للمؤجر في القانون المصري رقم وتتواف

في سجل قید عقود التأجیر التمویلي التي تعدها الهیئة العامة للرقابة المالیة طبقاً لأحكام هذا 

القانون، حیث نصت المادة الخامسة من القانون ذاته على أن: " تعد الهیئة سجلا لقید عقود 

لتمویلي التي تبرم بین المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقا لأحكام هذا القانون التأجیر ا

والمستأجر متى أبرم العقد في جمهوریة مصر العربیة أو كان تنفیذه یقع فیها، وعقود البیع التي 

ترتبط بهذه العقود وتتم استنادا إلیها، وكذلك أي تعدیل لهذه العقود، ویجب أن یتضمن القید 

  ) ٦( .ید الأصل المؤجر، وبیان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقدتحد

فیما وضعت المادة الخامسة والسبعون من القانون سالف الذكر الجزاء على ممارسة 

  نشاط التأجیر التمویلي دون القید بسجل المؤجرین إذ نصت على أن: 

                                                                                                                                                                      

elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du 

crédit et du titre. " 

(1) J-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE– RAYNAUD, Précis de Droit 

bancaire, Dalloz, 6eme ed, n°624, p.575. 

(2) 12, Loi Bancaire francaise du 13 juin 1941. 

(3) Actuellement toutes les societes en France faisant le credit-bail immobilier 

sont des S.I.C.O.M.I., ex: Locafrance, Vendome Equipement professionnel 

(Clep), La compagnie pour la location d’equipement…, N.THANH, J.C.P., 

1170, ed C.I., n° 88137. 

(4) RIVES- LANGE (J-L.) et CONTAMINE (M.), Précis de Droit Bancaire, 

Op.cit., n°530 et 624, p.575. 

(5) GAVALDA (C.) et STOUFFLET (J.), Droit de la banque, Thémis Droit, 

P.U.F., 1974, n°85, P.104. 

أجیر بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي الت  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) المادة (الخامسة) من قانون رقم (٦

  ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد التمویلي والتخصیم الجریدة الرسمیة
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ولا تزید على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل  " یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر

عن مائتي ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من مارس أیا 

من نشاطي التأجیر التمویلي أو التخصیم المنصوص علیهما في هذا القانون دون أن یكون 

   .)١( "مرخصا له في ذلك

التأجیر التمویلي وتتوافر أهلیة الوجوب عندئذ  ویجوز كذلك للبنوك ممارسة أعمال

شریطة القید بسجل المؤجرین التمویلین لدى الهیئة وترخیص البنك المركزي المصري والعمل في 

  )٢حدود هذا الترخیص. (

أما بالنسبة لأهلیة الأداء لشركة التأجیر التمویلي فیكتفي بتوافر أهلیة الأداء بحسبان عقد 

الاستثمار وانتفاع الغیر بملكیة العین المؤجرة خلال مدة معینة لقاء ثمن متفق الإیجار ینحى نحو 

  )٣علیه. (

واستثناء على ذلك فلا یسترد المؤجر العین المؤجرة إذا مارس المستأجر حقه في ممارسة 

  )٤خیار شراء محل لإیجاره وذلك وفقاً لما قرره القانون. (

رف لدى شركة التأجیر التمویلي بحسبانها تنفذ وترتیباً على ذلك یجب توافر أهلیة التص

الوعد بالبیع في عقد التأجیر إذا ما اختار المستأجر خیار الشراء مع مراعاة أقساط الأجرة 

  السالف دفعها من المستأجر عند تقدیر وتقییم ثمن الشراء النهائي. 

   

                                                           

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) من قانون رقم ٧٥) المادة (١(

  ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد والتخصیم الجریدة الرسمیة

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦انون رقم ) من ق٦٦) المادة (٢(

  ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد والتخصیم الجریدة الرسمیة

   . ٦٨) د/ أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص ٣(

إصدار قانون تنظیم نشاطي بشأن   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦)  من المادة (الأولى ) من قانون رقم ١٦) الفقرة (٤(

 ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد التأجیر التمویلي والتخصیم الجریدة الرسمیة
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   -“:أهلیة المستأجر " المشروع المستفید 

ف لدى المستأجر بحسبانه یكون ملتزماً بسداد أقساط الأجرة یستلزم توافر أهلیة التصر 

) وغالباً ما تكون القیمة الایجاریة مرتفعة عن القیمة الایجاریة في عقد ١طوال مدة عقد الإیجار (

الإیجاري العادي وذلك لأنها لا تمثل مقابل الانتفاع فقط وإنما تمثل ثمن شراء الأصل وهامش 

صاریف ویتم مراعاة تلك الأقساط عند تقدیر الثمن في حالة استعمال ربح معقول والفوائد والم

المستأجر لحقه في خیار شراء الأصل المؤجر محل عقد التأجیر التمویلي فإنه یجب توافر أهلیة 

  التصرف في المستأجر.

  

   

                                                           

(1) PHILIPPOSSIAN (P.), Le crédit-bail et le leasing, outil de financement 

locatif, Op.cit., P. 36. 
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  المبحث الثاني

  الشروط الشكلیة لعقد التأجیر التمویلي

   -تمهید وتقسیم:

التمویلي بعد استیفاء الشروط الموضوعیة شروطاً أخرى فیتطلب یتطلب عقد التأجیر 

عقد التأجیر التمویلي قالباً معیناً یفرغ فیه كالكتابة الرسمیة أو العرفیة وهذا الشكل قد یكون 

مطلوباً كركن في العقد لا یتم العقد إلا بوجوده وقد یكون الشكل مجرد وسیلة لإثبات العقد أو 

  إجراءات شهره. كمفترض ضروري لاتخاذ 

ولذلك لابد من شهر عقد التأجیر التمویلي وذلك لحمایة المؤجر ولإعلام الغیر حسن 

النیة من حقیقة حیازة المستأجر للأصل المؤجر حتى یضعوا في اعتبارهم هذا العقد وما یترتب 

  علیه من آثار وتنبیه المتعاقدین إلى أهمیة ما یقدمون علیه من تعاقد.

لسریان العقد بحق الغیر أن یكون للعقد تاریخ ثابت ویشترط تسجیل ویشترط المشرع 

العقد لدى الجهة المختصة بغرض إعلام الغیر به وأوجب المشرع القید في سجل قید العقود 

  ورتب الجزاء على عدم اتخاذ إجراءات الشهر.

  وسوف نتناول في هذا المبحث الآتي: 

  ي : كتابة عقد التأجیر التمویلالمطلب الأول

  : شهر عقد التأجیر التمویلي المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  كتابة عقد التأجیر التمویلي

على الرغم من أن عقد التأجیر التمویلي من العقود الرضائیة أي یكفي التراضي لانعقاده 

إلا أن العرف جرى على كتابة هذا العقد تمهیداً لاتخاذ إجراءات شهره حتى یمكن إشهاره فیما 

  )١د ویقید في سجل العقود وذلك للاحتجاج به في مواجهة الغیر. (بع

) واعتبره شرطاً إلزامیاً لصحة ٢وأكد المشرع الفرنسي على شهر عقد التأجیر التمویلي (

الصادر في  ٦٦٥- ٧٢العقد. كما حدد المشرع طرق إشهار عقد التأجیر التمویلي في مرسوم رقم 

) لذلك یُعد ٣یات التأجیر التمویلي للمنقولات وللعقارات. (المُتعلق بإشهار عمل ١٩٧٢یولیو  ٤

) ویكمن الهدف الجوهري لإشهار ٤إشهار العقد أمراً وجوبیاً بالنسبة لعملیات التأجیر التمویلي (

العقد حمایة أصول شركة التأجیر التمویلي ولإخطار الغیر بأن المشروع المستفید ما هو إلا 

یجوز للمؤجر التمسك بحقوقه في حالة عدم إشهار عقد التأجیر مستأجراً لهذه الأصول. ولا 

  ).٥التمویلي. (

                                                           

 ا.  وما بعده ١١٥) د/ فایز نعیم رضوان، مرجع سابق، ص ١(

(2 ) Art L. 313-10, C. mon et fin, p. 1609, ed 2002, Dalloz; Mega C. Com. F. 

– " Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une 

publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les 

conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux 

tiers." 

من القانون النقدي والمالي الفرنسي على أن: "تخضع عملیات التأجیر التمویلي  ٣١٣/١٠وتنص المادة      

للإشهار وتحدد شروطها بمرسوم. یحدد هذا المرسوم الشروط التي بموجبها   ٣١٣/٧المذكورة في المادة 

  یترتب على عدم وجود إشهار عدم قابلیة التنفیذ ضد الغیر."

(3) Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de 

crédit-bail en matière mobilière et immobilière  

(4) Com. 15 dec. 1975, Bull. civ. ΙV, n°301; D.1976.407, note Lucas de 

LEYSSAC; ibid.1976, 678, note CAPORALE; Rouen, 12 janv. 1995, R.J.D.A 

1995, n°1126; J.C.P., ed. E 1995. Panor. 940. 

(5) Art. 8 du Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des 

opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière  Qui dispose 

que:" Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les 

conditions fixées aux articles 2 à 5, l'entreprise de crédit-bail ne peut, en== 

==application de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer 
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وكذلك لحمایة المؤجر والغیر حسن النیة من وجود عقد تأجیر تمویلي بین طرفیه شركة التأجیر 

التمویلي (المؤجر) والمشروع المستفید (المستأجر) وخاصة أن تنفیذ الالتزامات المترتبة على 

ة من الزمن وذلك بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العقد تمتد بره

  التأجیر التمویلي.

ولما كانت الكتابة في عقود التأجیر التمویلي لیست شرطاً لانعقاد العقد فلا یترتب 

  البطلان على تخلفها.

قد مكتوباً وذلك إلا أن التعامل والعرف في هذه القوانین قد أوجبا على أن یكون هذا الع

لتعدد بنوده والتي تستوجب تدوینه وكما أن الكتابة ضروریة من الناحیة العملیة من أجل شهره 

وتسجیله في سجل العقود حتى یحتج به على الغیر وكذلك من أجل حمایة دائني المستأجر 

مكتوب لا  المستفید حتى لا ینخدع دائنو المستأجر المستفید بملكیته للمال المؤجر فبدون عقد

یمكن شهر هذا العقد والشهر من الأمور التي أوجبها القانون كما أن عقد التأجیر التمویلي هو 

من العقود التي تتضمن التزامات متعددة في ذمة كل من المتعاقدین ومن ثم لابد من كتابته حتى 

لما اقتضى یعلم كل طرف ما هي الالتزامات المترتبة في ذمته ولكي یرجع إلیها ویراجعها ك

  )١( .الأمر

إذا فالكتابة مقدمة لزومیة لشهر عقد التأجیر التمویلي بقیده في سجل العقود إتباعاً 

  )٢للقاعدة المستقرة أصولیاً والتي تقضى بأن كل ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. (

على تخلفها وبذلك یمكن القول بأن الكتابة وسیلة للإثبات ولیست ركناً للانعقاد ولا یترتب 

  البطلان. 

ومما سبق یرى الباحث أن عقد التأجیر التمویلي من العقود التجاریة ذات طبیعة خاصة 

وعلى الرغم من أن الأصل في العقود أن تكون رضائیة ومن حیث التكوین فإن عقد التأجیر 

ام المؤجر التمویلي عقد عیني بمعنى أنه لا یكفي التراضي لانعقاده بل یجب إلى جانب ذلك التز 

  بتمكین المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر وتسلیمه له. 

                                                                                                                                                                      

aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur 

les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les 

intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits." 

، الطبعة الأولى، ص ٢٠٠٨) انظر د/ إلیاس ناصیف، عقد اللیزنغ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ١(

٢٣٢   . 

 .  ٨٢الرحمن قرمان، مرجع سابق، ص  ) د/ عبد٢(
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ولذلك یجب مراعاة الحیطة والحذر عند تطبیق القواعد العامة في عقد التأجیر التمویلي 

وذلك لارتباط العقد بالمصالح الاقتصادیة للبلاد الأمر الذي یستوجب بسط الرقابة الاقتصادیة 

  جیر التمویلي.على المشتغلین بعقود التأ

  المطلب الثاني

  شهر عقد التأجیر التمویلي

لما كانت حیازة المشروع المستفید للأصل المؤجر تخلق وضعاً ظاهراً یوحى للغیر 

  بملكیته لهذا الأصل لذا وجب شهر عقد التأجیر التمویلي لحمایة الغیر الذي یتعامل مع المؤجر.

ریق الشهر أو الإخطار بأن الأصل الذي فیلتزم المشروع المستفید بإعلام الغیر عن ط

في حیازته إنما هو مملوك لشركة التأجیر التمویلي ولا یمكن الاحتجاج بحقوق هذه الأخیرة على 

  الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات الشهر القانوني. 

فتهدف إجراءات إشهار عقد التأجیر التمویلي إلى حمایة المؤجر ولإعلام الغیر حسن 

جود المنقولات في حیازة المشروع المستفید (المستأجر) بمقتضى عقد تأجیر تمویلي النیة من و 

  لكي یتعرف المتعاملون معه بحقیقة حیازة المستأجر للمنقولات دون أن یكون مالكاً لها. 

فهذه الإجراءات تحفظ للمؤجر حقوقه على المال المؤجر باعتباره مالكاً لها وبالتالي لا 

  عام لدائنیه ولا یدخل ضمن الضمان العام لدائني المستأجر.یخرج من الضمان ال

ولما كان شهر عقد التأجیر التمویلي یحمى المشروع المستفید المستأجر إذا تصرف 

المؤجر في المال محل عقد التأجیر التمویلي حیث یكون حق المشروع المستفید نافذاً في مواجهة 

  )١المتصرف إلیه.(

انوني لعقد التأجیر التمویلي هو حمایة لمصالح الغیر عن لذلك یعد نظام الشهر الق

طریق رد الوضع الظاهر الناجم عن حیازة المستأجر للأصل المؤجر ودفع الغلط حول حقیقة 

یسار المستأجر وذلك لأنه عن طریق إشهار عقد التأجیر التمویلي یعلم الكافة بملكیة المؤجر 

  زة المستأجر للأصل. للأصل المؤجر وحقیقة الطابع المادي لحیا

ولذلك لا یحتج على الغیر في حالة عدم إشهار عقد التأجیر التمویلي وأیضاً لا یحتج 

بملكیة المؤجر على هذا الغیر لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والغیر الذین یحتج علیهم هم دائني 

لان الغیر المستأجر ودائني المؤجر ولذلك یعد الهدف من شهر عقد التأجیر التمویلي هو إع

بوجود العقد حتى إذا تعامل مع أحد طرفي العقد كان على علم بوجود عقد تأجیر تمویلي من 

المؤجر والمستأجر التمویلي موضوعه المال محل العقد وإغفال المؤجر القیام بالإجراء القانوني 

  لشهر العقد یؤدى إلى عدم نفاذه في مواجهة الغیر كجزاء للمؤجر. 

                                                           

 .   ٣٧) انظر د/ حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص ١(



٤١٠ 
 

أهمیة شهر عقد التأجیر التمویلي لحمایة المؤجر والغیر حسن النیة من ومما سبق یتبین 

حیث حیازة المستأجر التمویلي للمال المؤجر وقیامه باستغلاله وخلق وضع ظاهر یوحى للغیر 

والمتعاملین معه على خلاف الحقیقة أنه مالك لذلك المال ومن ثم یملك حق التصرف فیه وهذا 

طراً عند اعتماد الغیر علیه ومنح المستأجر ائتماناً مقابل قیمة المال الوضع الظاهر یبدو أكثر خ

  )١المؤجر الحائز له خصوصاً عند ارتفاع قیمته. (

ونخلص من ذلك أن القانون قد أوجب على المؤجر القیام باتخاذ إجراءات شهر عقد 

جراءات التنفیذ التي التأجیر التمویلي حتى یستطیع حمایة ماله (محل عقد التأجیر التمویلي) من إ

  قد تمسه من دائني المستأجر.

وذلك حتى یمكنه الاحتجاج بحقوق ملكیته للأصل المؤجر على الغیر وتحسباً إذا 

تصرف المستأجر في المال المؤجر وأیضاً لحمایة المشروع المستفید (المستأجر) إذا تصرف 

مواجهة الغیر المتصرف إلیه  المؤجر في المال (محل العقد) فلابد أن ینفذ حق المستأجر في

  )٢وكذلك لحمایة المالك وأیضاً الغیر حسن النیة. (

   - سجل قید عقود التأجیر التمویلي: 

بشأن إصدار قانون تنظیم  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦لقد نظمت المادة الخامسة من القانون رقم 

  نشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم شهر عقود التأجیر التمویلي بقولها: 

الهیئة سجلا لقید عقود التأجیر التمویلي التي تبرم بین المؤجر المرخص له  "تعد

بممارسة النشاط طبقا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد في جمهوریة مصر العربیة 

أو كان تنفیذه یقع فیها، وعقود البیع التي ترتبط بهذه العقود وتتم استنادا إلیها، وكذلك أي تعدیل 

العقود، ویجب أن یتضمن القید تحدید الأصل المؤجر، وبیان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة  لهذه

   )٣لهذا الأصل، ومدة التعاقد". (

كما نصت الفقرة الثانیة من المادة سالفة الذكر على أن " یحدد بقرار من مجلس إدارة الهیئة 

الأوراق والبیانات الأخرى التي أحكام وإجراءات القید في السجل المشار إلیه، والمستندات و 

یتطلبها القید، وإجراءات تعدیل القید أو شطبه، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في إشهار 

                                                           

) انظر السید عبد المنعم حافظ، عقد التأجیر التمویلي الدولي، رسالة دكتوراه، (بدون ناشر)،جامعة حلوان، ١(

 ٤٠٩، ص ٢٠٠٦

 ١٧٦ت عبد االله فاید، عقود التجارة الدولیة، ص ) الالتزام بحسن النیة، راجع تفصیلیاً الدكتور محمد بهج٢(

   وما بعدها.  

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) من قانون رقم ٥) المادة ((٣

   ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد والتخصیم الجریدة الرسمیة



٤١١ 
 

الضمانات المنقولة محل عقود التأجیر التمویلي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقا لأحكام 

 )١". ( ٢٠١٥ لسنة ١١٥قانون تنظیم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 

وقد اُختیرت الهیئة العامة للرقابة المالیة باعتبارها الجهة الإداریة المختصة بإعداد سجل 

المؤجرین وسجل العقود طبقاً للمادة الخامسة سالفة الذكر، وصممت تلك الهیئة سجل العقود 

أو تنفذ في بحیث یشمل على فرعین: الأول تم تخصیصه لقید عقود التأجیر التمویلي التي تبرم 

  مصر أو التي یكون أحد أطرافها مقیماً فیها. 

والثاني خصص لقید عقود البیع والتنازل الذي یصدر من المؤجر أو المستأجر عن 

عقود التأجیر التمویلي المقیدة في السجل والتعدیل والعقود المتفرعة الأخرى وتشتمل هذه 

وبالمال المؤجر بشكل یسمح لمن یطلع  السجلات على جمیع البیانات المتعلقة بأطراف العقد

  علیها بمعرفة كل شيء یتعلق بالأصل المؤجر. 

وحیث أن المادة سالفة الذكر أوجبت أن ینصب القید على بیان المال المؤجر من حیث 

كونه منقولاً أو عقاراً وطرفي العقد وصفة كل منهما بالنسبة لهذا المال أي تحدید من هو المؤجر 

) والبیانات الواردة في عقود البیع ٢المستأجر الحائز والمدة المتفق علیها للعقد، ( المالك ومن هو

)، فإن الهیئة قد أعدت نموذجاً لعقد التأجیر ٣التي تبرم استنادًا إلى عقود التأجیر التمویلي (

مال التمویلي یشتمل على كافة البیانات المتعلقة بطرفي العقد (المؤجر، المستأجر) وتحدید نوع ال

محل عقد التأجیر التمویلي وحقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر ونظام التأمین على 

المال المؤجر وحالات فسخ العقد وحالات التنازل عن العقد واختصاص المحاكم أو التحكیم في 

  )٤( .الفصل في المنازعات

 ١٧٦م القانون رقم وتختص الهیئة كذلك باعتبارها الجهة الإداریة المختصة بتنفیذ أحكا

بمراجعة طلبات القید في هذا السجل، والعقود المطلوب قیدها وكافة المستندات  ٢٠١٨لسنة 

المتصلة بها وما یرد علیها من تعدیلات طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس 

  )٥( .ي الخبرةوللهیئة أن تستعین في هذا الشأن بمن تراه من ذو  .إدارة الهیئة تنفیذا له

                                                           

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦ون رقم ) من قان ٥) الفقرة الثانیة من المادة ((١

   ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد التأجیر التمویلي والتخصیم الجریدة الرسمیة

 .    ٥٢) انظر د/ عبد الرحمن السید قرمان، مرجع سابق، ص ٢(

   . ١٩٧) انظر د/ محمد بهجت عبد االله قاید، مرجع سابق، ص ٣(

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) من قانون رقم  ١٢مادة () ال٤(

 .  ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد والتخصیم الجریدة الرسمیة

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) من قانون رقم ٥) المادة ((٥

   ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد یدة الرسمیةوالتخصیم الجر 
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   -إجراءات القید في السجل: 

خولت الفقرة الثانیة من المادة الخامسة للهیئة العامة للرقابة المالیة إجراءات القید في 

السجل حیث تنص الفقرة سالفة الذكر على أن: " یحدد بقرار من مجلس إدارة الهیئة أحكام 

الأوراق والبیانات الأخرى التي یتطلبها القید، وإجراءات القید في السجل المشار إلیه، والمستندات و 

وإجراءات تعدیل القید أو شطبه، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في إشهار الضمانات المنقولة 

محل عقود التأجیر التمویلي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقا لأحكام قانون تنظیم 

  )١" ( ٢٠١٥ لسنة ١١٥الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 

                                                           

بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر   ٢٠١٨لسنة  ١٧٦) من قانون رقم ٥) من المادة (٢) الفقرة (١(

  ٢٠١٨/  ٨/  ١٤بتاریخ  مكرر (ج)  ٣٢  العدد التمویلي والتخصیم الجریدة الرسمیة
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  المبحث الثالث

  الجزاء المترتب 

  على تخلف أحد شروط عقد التأجیر التمویلي

  وأثر بطلان إحدى العقود المكونة له علیه

  تمهید وتقسیم:_

یشترط القانون لإعمال وصحة التصرفات القانونیة المختلفة توافر شروط وإتباع إجراءات 

حقق ما یشترطه القانون أصبح التصرف القانوني محددة یتولى القانون ذاته تنظیمها، فإذا ت

صحیحا مرتبا لأثاره، وعلى النقیض من ذلك إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد ولصحة 

التصرف لم یقم كلیاً، أو قام معیباً، ویتوقف ذلك على طبیعة الشرط أو الإجراء الذي تخلف، 

تي خولفت، فإذا كانت تخلف شرطا من وبصورة أدق على مدى وطبیعة القاعدة القانونیة ال

شروط الانعقاد لم یقم التصرف ویكون باطلا بطلانا مطلقا، وإذا كان الشرط یمس صحة 

التصرف قام التصرف، بید أن قیامه هنا یكون غیر كامل بل معیبًا بعیب یجعله غیر كامل 

  الصحة، یخول طلب إبطاله بشروط وإجراءات نظمها القانون. 

كر أن عقد التأجیر التمویلي كسائر العقود یَبطل إذا تخلف أثناء إبرامه شرط والجدیر بالذ

ركن من أركانه، كعدم تطابق الإیجاب والقبول، أو كان الرضا صادر من غیر  من شروطه أو

المحل والسبب لأحد شروطهما، أو تخلف الشكل الذي یتطلبه القانون كركن  أهل، أو لعدم افتقار

ترتب أثره وذلك لأنه معدوم ولا وجود له إلا من حیث الصورة فقط، ولا ی في العقد، حیث لا

المطالبة بالتنفیذ، حتى لو نفذ أحد المتعاقدین التزاماته، فلا أثر لذلك  یستطیع أحد المتعاقدین

حق التمسك ببطلان العقد، كما یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء  ویكون لكل من الطرفین

  .احدهما ح البطلان هو جزاء عدم استكمال العقد لأركانه وشروطه أووبعبارة أوض .نفسها

  وللإحاطة بالموضوع، نقسم هذا المبحث إلى المطلبین التالیین:

  : الجزاء المترتب على تخلف أحد شروط عقد التأجیر التمویلي.المطلب الأول

  على العقد ذاته.: أثر بطلان إحدى العقود المكونة لعقد التأجیر التمویلي المطلب الثاني

  



٤١٤ 
 

  المطلب الأول

  الجزاء المترتب 

  على تخلف أحد شروط عقد التأجیر التمویلي

الشكل  - البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد ( الرضا

سلامة الإرادة )  -السبب ) أو شرط من شروط الصحة (الأهلیة  - المحل  - في العقود الشكلیة

) فلا یقوم العقد ١مقومات وشروط العقد الصحیح ( الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فیهفالعقد 

صحیحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب والشكل في حالة اشتراط القانون أو 

  الاتفاق شكل محدد للانعقاد.

حل الالتزام ) من القانون المدني المصري على أنه: " إذا كان م١٣٥وتقضى المادة (

) من القانون ذاته ١٣٦) كما تنص المادة (٢(."مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً 

إذا لم یكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد   "على أن:

  )٣" (.باطلاً 

                                                           

جار باطلا إذا تخلفت أحد عناصره الجوهریة بحیث أنه یترتب على وضع ) على سبیل المثال، یقع عقد الإی(١

حد أقصى للقیمة الایجاریة، على سبیل المثال عدم جواز الاتفاق على ما یخالف ما فرضه القانون، وفى ذلك 

على أنه " یقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام  ١٩٤٧لسنة  ١٢١تنص المادة السادسة من القانون رقم 

ة ویحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي یستحق دفعها المتقدم

  كما یحكم برد أي مبلغ إضافي یكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر أو عن طریق الوسیط في الإیجار ".

إنقاصها إلى الحد المقرر، مع حق  فتقیید الأجرة، یعد أمرا متعلقا بالنظام العام، ویجب في حالة المخالفة    

  المستأجر في استرداد ما دفع بغیر حق.

ومن القواعد الآمرة التي یجوز مخالفتها لصالح المستأجر ما تنص علیه المادة السادسة من القانون رقم     

ى ، التي تجیز تقاضى مقدم إیجار في حدود أجرة سنتین. فیجوز الاتفاق، على أن یتقاض١٩٨١لسنة  ١٣٦

المؤجر مقدم إیجار بما یعادل أجرة سنة واحدة، بینما لا یجوز الاتفاق على تقاضى مقدم إیجار، في حدود 

  أربع أو ثلاث سنوات مثلا.

وبذلك یكون التحدید القانوني للقیمة الایجاریة ومقدم الإیجار، قد تقرر أساسا لحمایة المستأجر لا لحمایة     

بر، یعد باطلا بطلانا مطلقا لاعتباره تنازلا عن التمسك بقاعدة قانونیة متعلقة المؤجر، فأي اتفاق على قیمة أك

  بالنظام العام. 

وبالمثل، یبطل الشرط الذي بمقتضاه، یتنازل المستأجر عن حقه في التمسك بالقاعدة القانونیة، التي      

  تجیز الامتداد القانوني لعقد الإیجار. 

   ١٩٤٨   لسنة  ١٣١ رقــم قانون  -ني المصري من القانون المد ١٣٥) المادة (٢

   ١٩٤٨   لسنة  ١٣١ رقــم قانون  -من القانون المدني المصري  ١٣٦) المادة (٣



٤١٥ 
 

- ١٣١للتعدیل الصادر بمرسوم رقم  من القانون المدني الفرنسي وفقاً  ١١٧٨بینما تنص المادة 

الذي لا یستوفي شروط صحته یكون باطلا. ویجب أن  على أن:" العقد ٢٠١٦لسنة   ٢٠١٦

  )١یحكم بالبطلان بواسطة القاضي، ما لم یكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك." (

فالعقد الباطل الذي لا یصح أصلاً أي بالنظر إلى ذاته أو لا یصح وصفاً أي بالنظر 

  إلى أوصافه الخارجیة. 

فأسباب البطلان شیئان: إما خلل في ذات العقد ومقوماته أي في ركنه وإما خلل في 

أوصافه الخارجیة عن ذاته ومقوماته، فالأول، مثل أن یصدر الإیجاب أو القبول ممن لیس أهلاً 

فیه أو أن یكون  للتعاقد، أو ألا یوافق القبول الإیجاب أو أن یكون المحل مما لا یجوز التعامل

خالیاً عن سبب أو أن یكون السبب غیر مشروع أو أن یكون المحل أو السبب مخالفاً للنظام 

العام، فكل من هذا الإخلال یمس ذات العقد ومقوماته، والثاني مثل أن یكون المعقود علیه 

نفاذ فلا یكون ) أما عدم ال٢مجهولاً جهالة فاحشة أو أن لا یستوفي الشكل الذي فرضه القانون. (

إلا بالنسبة إلى الغیر، فالعقد غیر النافذ عقد صحیح ومنتج لأثاره فیما بین المتعاقدین، ولكنه لا 

  )٣ینفذ في حق الغیر. (

أو  nullité absolueوعندما یلحق البطلان العقد فورا یقال له البطلان المطلق 

لتخلف ركن أو أكثر من أركان  البطلان الأصلي، حیث یُعتبر غیر موجود، فهو والعدم سواء،

انعقاده. ولا یترتب على العقد الباطل (البطلان المُطلق) أي أثر ولا تصححه الإجازة ولا التقادم. 

وقد یلحق البطلان بالعقد بعد أن یمر بمرحلة صحیحة، ویطلق علیه حینئذ البطلان النسبي 

nullité relative نا نسبیا أو القابل للإبطال فهو عقد أو القابلیة للإبطال، والعقد الباطل بطلا

صحیح مادام لم یتقرر إبطاله وهو بهذه الصفة ینتج أثاره ككل العقود الصحیحة، فإذا تقرر 

  إبطاله فإنه یكون كالعقد الباطل بطلانا مطلقا فلا ینتج أي أثر. 

                                                           

(1) Voir art. 1178 du Code civil français qui dispose que:" Un contrat qui ne 

remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être 

prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun 

accord." 

جامعة بغداد، المجلد  -كلیة القانون -) ایاد عبد الجبار ملوكي: تحول العقد، مجلة العلوم القانونیة (٢

  .١٨٦-١٨٥، ص١٩٨٨ -السابع، العدد الأول والثاني

د/ محمد  – ٢٧٥، ص ١٩٨٤المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) د/ عبد٣(

. د/ جمیل الشرقاوى،: بطلان ٢٢١،  ص ١٩٦٦لبیب شنب، شرح أحكام عقد البیع، دار النهضة العربیة، 

  وما بعدها .  ٢١٣، ص ١٩٥٦التصرف القانوني في القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، 
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بشأن تعدیل  ٢٠١٦لسنة  ٢٠١٦- ١٣١وقد تبنى المُشرع الفرنسي في مرسوم رقم 

المدني الفرنسي نوعي البطلان (المطلق والنسبي)، حیث میز بینهم وفق طبیعة المصلحة  القانون

، فإذا انطوى العقد على إخلال بقاعدة ترمي إلى تحقیق l'intérêt protégéمحل الحمایة 

مصلحة عامة كان البطلان مطلقاً، أما إذا كان الإخلال بقاعدة ترمي إلى حمایة مصلحة خاصة 

  )١) (١١٧٩نسبیاً. (م فكان البطلان 

والبطلان سواء كان مطلقا أم كان نسبیا قد یلحق العقد كله فیبطل هذا العقد جمیعه وقد 

 nullitéیلحق البطلان جزءا من العقد فیبطل هذا الجزء فقط وهذا ما یعرف بالبطلان الجزئي 

partielle   .أو إنقاص العقد  

ة للمستأجر " المشروع المستفید " ثم یتبین ومثال ذلك أن یبرم عقد البیع للأشیاء اللازم

بعد العقد أن أحد هذه الأشیاء كان قد هلك قبل العقد أو أن المشترى سواء كان المؤجر نفسه أو 

كان المستأجر بصفته نائبا عن المؤجر قد وقع في غلط في شأنه. ففي هذه الحالة یبطل البیع 

ل صحیحا بالنسبة لباقي الأشیاء التي یتناولها بالنسبة الشئ الهالك أو موضوع الغلط ولكنه یظ

  العقد. 

مدني) التي تنص على أنه " إذا كان العقد في شق  ١٤٣ولكن هنا یقوم حكم المادة (

منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي یبطل، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم 

)، على أن القانون قد یقصر ٢طال فیبطل العقد كله " (بغیر الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإب

البطلان في بعض الحالات على شق من العقد ولو ثبت أن أحد المتعاقدین ما كان یقبل التعاقد 

  بغیر هذا الشق. 

وذلك أن یتفق المتعاقدان على سعر للفائدة یزید على الحد الأقصى الذي یجیزه القانون، 

قهما فیما یتعلق بالزیادة فقط وتخفض الفائدة إلى الحد الأقصى ولا فهي هذه الحالة یبطل اتفا

قبل التعاقد بالفائدة یجوز للدائن أن یتمسك ببطلان العقد كله على أساس أنه ما كان ی

  .)٣(المخفضة

    - :) أسباب البطلان في عقد التأجیر التمویلي١(

                                                           

(1) Voir art. 1179 du Code civil français qui dispose que:" La nullité est 

absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. 

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un 

intérêt privé."  

   ١٩٤٨   لسنة  ١٣١ رقــم قانون  -من القانون المدني المصري  ١٤٣المادة  )(٢

. ٢٢١، د/ محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص ٢٧٥) د/عبدالمنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص ٣(

  وما بعدها .  ٢١٣د/ جمیل الشرقاوى، المرجع السابق،  ص 
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الشروط اللازمة لانعقاده یتطلب عقد التأجیر التمویلي كسائر العقود الأخرى استیفاء 

ركن من أركانه، كعدم  وصحته. ویبطل هذا العقد إذا تخلف أثناء إبرامه شرط من شروطه أو

المحل والسبب  تطابق الإیجاب والقبول، أو كان الرضا صادر من غیر أهل، أو لعدم افتقار

  یترتب أثره. لأحد شروطهما، أو تخلف الشكل الذي یتطلبه القانون كركن في العقد، حیث لا

  - أولا: بطلان المحل:

یُعتبر المحل من الأركان الأساسیة في عقد التأجیر التمویلي. ویشترط القانون لصحته، 

توافر شروط معینة، منها أن یكون موجوداً، إذا كان شیئاً (أي محلا للالتزام بنقل حق عیني) 

  )١كون قابل للتعامل فیه. (وممكناً، إذا كان عملا معینا أو قابلا للتعیین، وأخیراً أن ی

وإذا تخلفت هذه الشروط أو أحدهما، أو كان المحل مخالف للنظام العام أو الآداب كان 

باطلا، الأمر الذي یستوجب بطلان العقد ذاته، وذلك باعتبار المحل من الأركان الأساسیة 

  للتصرف والتي لا یتصور انعقاده بدونه.

   - ثانیاً: بطلان السبب:

ركن أساسي من أركان انعقاد عقد التأجیر التمویلي.  -مثل المحل  –بب یعتبر الس

ویترتب على عدم وجود السبب أو إذا كان مخالف للنظام العام أو الآداب بطلان العقد بطلانا 

  )٢مطلقاً.(

مدني مصري على أنه " إذا لم یكن للالتزام سبب أو كان سببه  ١٣٦وتنص المادة 

  ) ٣الآداب، كان العقد باطلا " (مخالفا للنظام العام أو 

                                                           

  المصري. من القانون المدني ١٣٥إلى  ١٣١) راجع المواد ١(

(2) TAIEBI (Amel), Les aspects juridiques du contrat de crédit-bail en droit 

comparé, Mémoire soutenu pour l’obtention du Diplôme de Magister en Droit, 

Spécialité Droit comparé des Affaires, Université D’ORAN, Faculté de droit, 

2010/2011, P. 21 

   ١٩٤٨   لسنة  ١٣١ رقــم قانون  -من القانون المدني المصري  ١٣٦) المادة (٣

اعتبرت محكمة النقض المصریة أن العقد یعد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا فقد ركن من أركانه، انظر في ذلك     

مطلقاً  حیث جاء فیه (( عقد الإیجار یكون باطلاً بطلاناً  ٣٠/١/١٩٨١ق في  ٤٦) لسنة  ٩٦٤الطعن رقم (

لانعدام محله فلا یترتب أي أثر )) ذكره عبد الحكم فودة: البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة، 

. ومن جهة أخرى، یترتب البطلان المطلق ٨٣٩/ص١٩٩٩الطبعة الثانیة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

ي الفرنسي قد قضت ببطلان عقد== ) من القانون المدن١١٧٢على مخالفة لنظام العام، أن المادة (

==المعاوضة المقترن بشرط مخالف للنظام العام. وكذلك انظر في القضاء المصري، قرارین لمحكمة النقض 

إذ جاء فیه (( بطلان العقد  ٢٤/٥/١٩٨١ق في  ٤٧) لسنة  ١٣٣٢المصریة بهذا الاتجاه، الأول، رقم (
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ویتضح من نص المادة سالفة الذكر، أنه یتطلب لصحة التصرف القانوني والالتزامات الناشئة 

عنه، أن یكون له سببا بالمعنى الفني، كما یشترط أن یكون الباعث الدافع لهذا التصرف مشروعا 

  غیر مخالف للنظام العام أو الآداب. 

ا انعدم سبب الالتزام أو التصرف القانوني أو وجد سبب له ولكنه وبمفهوم المخالفة، إذ

كان غیر مشروعا، أي مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، بطل هذا التصرف القانوني في 

مجموعه. غیر أنه قد یوجد سبب غیر كاف للالتزام، أي سبب لشق من الالتزام فقط، دون 

لتزام، مشروعا بالنسبة لشق من التصرف أو الالتزام وغیر الأخر، كما قد یكون السبب الدافع للا

ففي هذه الأحوال، یقتصر البطلان على الشق الذي انعدم سببه  .مشروع بالنسبة لشقه الأخر

  .)١وعلى الشق الذي ثبت عدم مشروعیة الباعث إلیه وینتقص هذا الشق من التصرف (

اسطة استبعاد الجزء الباطل منه، فإذا وفي هذه الحالة الإبقاء على العقد بعد تصحیحه بو 

كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً في جزء منه فهذا الجزء وحده الذي یبطل، إلا إذا تبین بأن العقد 

  )٢ما كان لیتم بغیر الجزء وقع باطلاً. (

   

                                                                                                                                                                      

لعملة والنقد التي تعد من النظام العام ))، أما القرار الثاني القائم على مخالفة قاعدة قانونیة في قوانین ا

، إذ جاء فیه (( إن نوع البطلان یتحدد بالغایة التي یبغي ٣١/١٢/١٩٧٥في  ٢٦) لسنة ٣٢٦فیحمل الرقم (

المشرع تحقیقها من القاعدة القانونیة التي خالفها العقد، فأن كانت حمایة مصلحة عامة طبقت أحكام البطلان 

مطلق وان كانت حمایة مصلحة خاصة كانت أحكام البطلان النسبي هي المطبقة )) ذكرهما،د. عبد الحكم ال

  .٤٤٩فودة /المصدر السابق/ص

، الخاصة بإنقاص أجر الوكیل إلى الحد المعقول في حالة المبالغة في تقدیر الأجر، ٧٠٩/٢) انظر المادة ١(

الخاصة  ٢٣٧بسبب التزام الموكل به. وانظر أیضا المادة  إذ لا یكون للجزء الزائد عما یستحقه الوكیل

بالاتفاق على الفوائد. ففي حالة الزیادة عن النصاب القانوني، ینعدم سبب الالتزام بهذه الزیادة ویبطل 

 التصرف في الحالتین عن طریق التعدیل وذلك في حدود الزیادة التي تضمنتها.  

لمدني المصري، التي تضمنت انتقاص العقد وما یترتب على ذلك من ) من القانون ا١٤٣) انظر المادة ((٢

تصحیح لهذا العقد. إلا إن تصحیح العقد الباطل باستبعاد الجزء الباطل لا یقتصر على انتقاص العقد، بل من 

ن، الممكن إن ینص المشرع على تصحیح العقد باستبعاد الجزء الباطل من العقد بدون الاعتداد بإرادة المتعاقدی

) من القانون ٢٢٧انظر في ذلك على سبیل المثال المادة (  وهذا یخرج عن مفهوم انتقاص العقد الباطل.

  المدني المصري، أما في الفقه الفرنسي فأنظر في هذا التصحیح:

MARTY et RAYNAUD, Droit Civil, Les obligations, 2e   édition, tome 1, Les 

Sources, SIREY, 1988, p.229-230. 
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   - ثالثاً: بطلان الشكل:

لشكل، فإن القانون قد یستلزم القانون، شكلا خاصا للتعبیر عن الإرادة، إذا تخلف هذا ا

أي شرط وجود الإرادة،  –)١لا یعترف بوجودها ولا یرتب علیها أثارها، وهذا هو شكل الانعقاد (

  كما هو الشأن في حالة الهبة والرهن الرسمي.  –باعتبارها تصرفاً قانونیاً 

والشكل هنا، یعتبر ركنا من أركان التصرف، وبالتالي یترتب على تخلفه بطلان 

یعه. فإذا تخلف الشكل بالنسبة لجزء فقط من التصرف فإن هذا الجزء هو الذي التصرف جم

یبطل أي ینتقص من التصرف ذلك الشق الذي لم یستوف الشكل القانوني، ویبقى في ذات الوقت 

  التصرف صحیحا في شقه الأخر المستوفى للشكل القانوني. 

   - رابعاً: بطلان الرضا في عقد التأجیر التمویلي:

لرضا بالتصرف وإرادته من أهم أركان التصرف القانوني اللازمة لقیامه. ویتحلل یعد ا

  ذلك الرضا إلى عنصرین جوهریین هما: 

 ) ٢توفر الأهلیة القانونیة اللازمة لوجود الإرادة.(

                                                           

) وهذا الشكل، یختلف عما یشترطه القانون أحیانا في التصرفات القانونیة، من الكتابة أو الإجراءات ١(

الأخرى لأغراض أخرى غیر الانعقاد. كاستلزام الكتابة في إثبات بعض التصرفات أو وجوب الشهر لترتیب 

  بعض أثار التصرفات التي تنصب على بعض الحقوق.

نسي إشهار عقد التأجیر التمویلي شرطا إلزامیا لصحة العقد. ویكمن الهدف وقد جعل المشرع الفر 

-Art L. 313من إشهار العقد تحدید الأطراف والتزاماتهم وحقوقهم ومحل وسبب عقد التأجیر التمویلي. (

10, C. mon et fin, p. 1609, ed 2002, Dalloz; Mega C. Com. F. كما أنّ الإشـهار (

إلى إكساب العملیة القانونیـة المتعلقـة بـه الحجیـة القانونیـة  كتابـة، وهـو یهـدف في الأصـلیسـتلزم وجـود ال

أیضاً، ذلك أنـه  مواجهة الغیر، إلاَّ أنَّ الخطـیر بالنسـبة للإشـهار هـو أنـه یسـتوجب الرسمیـة بجعلـها نافـذة في

 لا یمكـن شـهر إلاَّ العقـود الرسمیـة دون العرفیـة.  

قبـل  -وتحدیداً في المادة الثانیـة منـه  ،٤٥٥-٦٦) حصر المشــرع الفرنســي ومنــذ صــدور القــانون رقــم ٢(

بعملیات  أن تـدمج الأحكـام المتعلقـة بالتأجیر التمویلي، ضــمن التقــنین النقــدي والمــالي الفرنســي، القیــام

هذه العملیـات علـى وجـه الاعتیـاد،   تقوم منها وفـرض علـى الـتيالتأجیر التمویلي علـى الشـركات التجاریـة. 

بسعي مـن  أن تتخـذ وجوبـاً شـكل، وذلـك تحـت طائلـة الحكـم بـبطلان العقـد قضـاءً بنك أو مؤسسة مالیة

نوفمبر  ١٩الصادر عن الدائرة التجاریة بتاریخ  المسـتأجر. وهـو مـا جـاء في قـرار محكمـة الـنقض الفرنسـیة

١٩٩١.  

V. Cass. com., 19 nov.1991, cité par Philippe SIMLER, Le crédit & ses 

garanties, Édition du Juris-Classeur, 2004, p.344. 
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ویتعین توافر  .الاستغلال ) –التدلیس  –الإكراه  –صحة الإرادة وخلوها من العیوب ( الغلط 

مة لمباشرة التصرف فضلا عن صحة الإرادة وخلوها من العیوب السابقة، حتى یقع الأهلیة اللاز 

  التصرف صحیحا. 

وبناء على ما سبق، یجب أن یتفق طرفا عقد الـتأجیر التمویلي على جمیع البنود 

الأساسیة التي یتكون منها العقد (إیجار الأصل، المدة المُحددة للإیجار، أقساط الأجرة، وتفعیل 

ار الشراء للأصل المؤجر في نهایة عقد التأجیر وسعر الشراء المتفق علیه مع مراعاة بند خی

  )١المبالغ المدفوعة). ومن الواضح أن إرادة الأطراف یجب أن تكون خالیة من كل العیوب.(

  

  المطلب الثاني

  أثر بطلان 

  إحدى العقود المكونة لعقد التأجیر التمویلي على العقد ذاته

   -أجیر التمویلي باعتباره من التصرفات القانونیة المركبة:أولا: عقد الت

یُقصد بالتصرف المركب، التصرف الذي یتضمن عدة عملیات قانونیة فهو، إن ظهر 

من حیث الشكل كتصرف قانوني بسیط، إلا أنه في الواقع، یشتمل على عدة تصرفات قانونیة، 

  قل.كل منها یتمیز عن الأخر وقابل للوجود الذاتي المست

وبذلك یجب عدم الخلط بین التصرف القانوني المركب على النحو السابق إیضاحه، 

إذ التصرف  .والتصرف القانوني البسیط، إذا ما ورد محله على عدة أشیاء مختلفة في وقت واحد

  .)٢في الحالة الأخیرة، تصرف بسیط ولكنه مركب من حیث المحل فقط (

التمویلي (اللیزنج) یعد تطویرا واستحداثا لعقد البیع وتجدر الإشارة إلى أن عقد التأجیر 

فقد ظهر مؤخرا في صورة مستحدثة إثر تدخل طرف ثالث یقوم بتمویل عملیة حیازة  .الایجارى

وتملك المستأجر أو المستفید للأشیاء المستأجرة. وقد ظهر عقد اللیزنج أولا في القانون الأنجلو 

  ). Crédit – Bailتینات من القرن الماضي تحت تسمیة ( أمریكي، ثم انتقل إلى فرنسا في الس

ویتمیز هذا العقد بأنه، عقد إیجار حقیقي ولكنه لیس بعقد إیجار بحت بل یتضمن في طیاته 

إمكان تملك الأموال التي یرد علیها مستقبلا، كما یتمیز هذا العقد باستقلاله بطرق خاصة 

                                                           

(1) TAIEBI (Amel), Les aspects juridiques du contrat de crédit-bail en droit 

comparé, Op.cit., P. 22 

تصرف القانوني هو الإرادة الواحدة فقط باعتبار أن التصرف القانوني، هو اتجاه ) ویرى البعض، أن ال٢(

الإرادة لأحدث أثر قانوني، ویرتب على ذلك، أن العقد تصرفا قانونیا مركبا، یشتمل على عدة تصرفات تتناسب 

ة تصرفات. انظر مع عدد الإرادات الداخلة في تكوینه، فالعقد لدى هذا البعض، بمثابة الحزمة التي تجمع عد

 .  ٣٨في تبنى هذا الرأي وحجیة ونتائجه  د/ جمیل الشرقاوى، المرجع السابق، ص
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نیة یتولد عن تزاوجها واندماجها معا عقد جدید غیر لتمویله. وهو یتكون من أكثر من عملیة قانو 

مسمى مختلط الطبیعة القانونیة یستقل بخصائصه الذاتیة وأحكامه الخاصة. وعقد اللیزنج تصرف 

قانوني مركب یتضمن عدة عملیات قانونیة تقلیدیة وتكون في مجموعها كلا غیر قابل للتجزئة، 

  ه ومتمیزًا عن كل عمل من الأعمال القانونیة المكونة له.أي أنه یمثل عملاً قانونیًا مستقلاً بذات

  العملیات القانونیة التي یتضمنها عقد التأجیر التمویلي هي: 

: وهو أساس وجوهر عقد اللیزنج. ویتم الإیجار بین المؤجر، وهو غالبا مؤسسة ائتمان الإیجار -

تأجیرها إلى الأفراد الذین یمثلون مالي، تقوم بتمویل هذا العقد بشراء العتاد والتجهیزات بقصد 

  .)١الطرف الثاني من عقد الإیجار(

غالبا ما تكون التجهیزات والمعدات محل إیجار عقد اللیزنج غیر مملوكة للمؤجر  الشراء: -

ویقوم بشرائها لحسابه. وإن كان ما یحدث عملاً في الغالب من الحالات، أن تكون هذه 

 – Leasing ر، ویسمى ذلك بالعقد المسمى التجهیزات مباعة من نفس المستأج

Adasse   .الذي غالبًا ما یكون في حالة الأجهزة الالكترونیة  

والمورد أو الصانع،  –وهو مؤسسة اللیزنج  –فعقد الشراء یكون أطرافه، المؤجر كمشترى 

  كبائع. 

یوكل عنه المستأجر،  في عملیة الشراء السابقة، لا یقوم المؤجر بإجرائها بنفسه، وإنما الوكالة: -

الذي یقوم بالتعاقد مع البائع، لحساب المؤجر، المشترى، وهو مؤسسة اللیزنج أو 

  .)٢المؤسسة المالیة التي تقوم بتمویل العقد (

بالإضافة إلى العملیات القانونیة السابقة، فإن عقد اللیزنج یتضمن كذلك، عملیة  الائتمان: -

للمؤجر، الضمان الكافي للمحافظة على حقوقه، ائتمان مالي ویكفل في نفس الوقت 

فلأنه یظل مالكا للأموال محل العقد، فإنه یستطیع استردادها وإعادة بیعها، في حالة 

  إفلاس المستأجر. 

وهكذا، فإن عقد اللیزنج یتضمن في طیاته، عقد وكالة بالشراء وعقد إیجار وعقد تمویل وعقد 

  .)١ائتمان (

                                                           

) والتجهیزات محل الإیجار، قد تكون عقارات وقد تكون منقولات وقد تكون جدیدة وقد تكون مستعملة، مع ١(

لتجهیزات مخصصة باشتراط أن تكون ا ١٩٦٦ملاحظة القید الذي فرضه القانون الفرنسي الصادر عام 

 للاستعمال المهني. 

) ویتعین أن تتضمن الوكالة، تحدید الثمن وطریقة السداد وشروط التسلیم وغیر ذلك من العناصر الجوهریة ٢(

في عقد الوكالة، ویلزم الوكیل وهو المستأجر، بحسن تنفیذ الوكالة بصفته فنیا متخصصا في استعمال 

 التجهیزات محل الوكالة. 
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العقود المكونة لعقد التأجیر التمویلي على عقد التأجیر التمویلي ثانیا: أثر بطلان إحدى 

  نفسه: 

وقد یحدث أن تبطل إحدى العملیات القانونیة السابقة. فما أثر هذا البطلان على باقي 

  العملیات التي یتكون منها عقد التأجیر التمویلي ؟ 

لتمویلي ؟ أم یمتد هل یقتصر البطلان على العملیة الباطلة وتنقص من عقد التأجیر ا

  البطلان لیشمل باقي العملیات ویكون البطلان كلیا ؟ 

فمن المتصور نظریا، إمكان ورود الإنقاص وتحققه، في حالة بطلان إحدى العملیات 

القانونیة التي یتكون منها التصرف المركب وبعبارة أخرى، یمكن انتقاص إحدى العملیات 

، إذا ما تعیبت بالبطلان أو بأي عیب أخر، مع الإبقاء على القانونیة التي یتضمنها عقد اللیزنج

  باقي العملیات القانونیة الأخرى، قائمة صحیحة.

إلا أنه من الناحیة العملیة، غالبا ما تكون تلك العملیات القانونیة التي یتضمنها عقد 

  متعاقدین. اللیزنج، مرتبطة یبعضها، ارتباطا لا یقبل التجزئة والانقسام في نیة وإرادة ال

وبذلك فعدم إمكان إعمال الإنقاص في حالة بطلان إحدى العملیات التي یتكون منها    

  التصرف المركب، لا یرجع إلى عدم تحقق مجاله وإنما لعدم تحقق شروطه.

فإرادة الأطراف، هي الفیصل والمعیار في إمكان إنقاص إحدى العملیات الباطلة التي 

مویلي. فقد یتبین من فحص تلك الإرادة، اتجاهها إلى الاستمرار في یتكون منها عقد التأجیر الت

التعاقد، رغم بطلان إحدى عملیاته، كبطلان عقد الوكالة مثلا، فإن ذلك لا یمنع المؤجر، من 

  شراء المعدات والتجهیزات وتأجیرها. 

ت وعلى العكس من ذلك قد یتبین من فحص تلك الإرادة اتجاهها إلى جعل جمیع العملیا

القانونیة التي یتكون منها التصرف المركب كلاً لا یقبل التجزئة، بحیث تعد كل عملیة دافعة إلى 

  باقي العملیات ویترتب على بطلانها بطلان سائر العملیات الأخرى. 

وتطبیقا لذلك، لا یمكن اللجوء إلى فكرة الإنقاص، إذا كان التصرف الباطل أو القابل 

  معدات والتجهیزات أو نفس عقد الإیجار الذي یرد على هذه المعدات.للإبطال مثلا هو شراء ال

إذ یتعذر تنفیذ باقي العملیات لارتباطها بالعملیة الباطلة، هذا بالإضافة إلى اعتماد هذه 

  .العملیات الأخیرة على العملیات الأولى

                                                                                                                                                                      

في الطبیعة القانونیة لعقود اللیزنج، " میشیل كایرلاك " موسوعة دالوز تحت عنوان معا لیصبح ) انظر ١(

تصرفا قانونیا واحدا. وهى الشراء بقصد التأجیر، والإیجار ثم إمكانیة الشراء بالنسبة للمستأجر، بینما یحلل 

ادلي بالإیجار، یقید المؤجر البعض الأخر من الفقه، عقد اللیزنج إلى خمس عملیات قانونیة هي: وعد تب

بشراء مال معین ووكالة من المؤجر للمستأجر المستفید من عقد اللیزنج باختیار الأموال التي یرد علیها ثم 

 إیجار ووعد بالبیع یتحقق في نهایة مدة الإیجار وأخیرا بیع.  
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المبیع ولقد اختلف القضاء الفرنسي عبر أحكامه الصادرة في شأن  أثر إعمال دعوى رد 

على استمرار عقد التأجیر التمویلي، إذ ذهب البعض إلى انفساخ عقد التأجیر التمویلي بسبب 

فسخ عقد البیع لما بین العقدین من تفاعل ینتج عن كونهما عنصرین من عناصر التأجیر 

أحدهما  التمویلي أو إلى بطلان عقد التأجیر نظراً لبطلان عقد البیع،وهو ما یفضي إلى اعتبار

تابعاً للآخر، فمتى تم فسخ عقد البیع واسترد البائع المبیع انفسخ عقد التأجیر التمویلي، أو ما 

    )١تقرر بطلان عقد البیع لتخلف أحد شروطه، بَطُل عقد الـتأجیر التمویلي. (

في حكمها الصادر  Reimsمثل محكمة استئناف  –واتجهت بعض المحاكم الفرنسیة 

لتخلف  الحكم ببطلان عقد التأجیر التمویلي بسبب فسخ عقد البیعإلى   - ١٩٨١یونیو  ٩في 

  ) .٢ركن السبب في العقد، حیث لم یعد المستفید ینتفع بالأصل الذي من أجله یدفع الأجرة (

ویترتب على بطلان عقد التأجیر التمویلي التزام شركة التأجیر التمویلي برد جمیع أقساط 

المستفید، إلا أن الدائرة التجاریة لمحكمة النقض رجعت إلى  إلى - التي تحصلت علیها  –الأجرة 

عقد البیع، وذلك على أساس أن الفسخ لا یرجع إلى  القضاء بعدم ترتیب البطلان بمجرد فسخ

  )٣خطأ اقترفته شركة التأجیر التمویلي. (

الصراع بین محاكم القضاء الفرنسي ظل محتدماً، فقضت محكمة النقض ببطلان  إلا أن

التأجیر التمویلي نتیجة فسخ عقد البیع لزوال السبب وحاولت بعض المحاكم تبدیل الأساس  عقد

البطلان، فقضت ببطلان عقد التأجیر التمویلي لزوال محل العقد ولیس السبب  الذي یبنى علیـه

ذهبت إلى عدم ترتیب بطلان التأجیر التمویلي لفسخ عقد   Dijonإلا أن محكمة استئناف 

الاستئناف وبین الدائرة التجاریة لمحكمة النقض دائماً،  وإذا كان الصراع بین محاكم)، ٤البیع(

فإنه قد یكون صراع لأجل التمسك بعــــدم إلزام المستأجر في الاستمرار في دفع أقساط الأجرة، 

حمایة مؤسسات التأجیر التمویلي بصفة عامة،  على الرغم من انقطاع استعماله للأصل أو لأجل

لتمویل استعمال أصل أو معدة معینة ولیس  افلـة القول أن الـتأجیر التمویلي هو وسیلةومن ن

  )٥وسیلة لتمویل تملكه. (

                                                           

(1)  Cour d’appel d’Amiens 2éme chambre 20 dec. 1967 J.C.P 1968 II 15504. 

(2)Cour d’appel de Reims 9 juin 1981 juris-classeur commercial Annexe 

Vente commerciales fasc. 32 bis n°42 Bis. 

(3) Cass. com 11 mai 1982, Gazette du Palais 1982 (2) p 370. 

(4) Cour d’appel de Dijon 1ére ch., 1section sep 1986 J.C.P 87 II 20865. 

  .٧٣،  ص ١٩٨٤أبریل  ٣٩٦العدد  ٧٥ود محمد فهمي، مجلة مصر المعاصرة السنة ) محم(٥
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ویرى أستاذنا الدكتور عبدالعزیز المرسي أن إرادة الأطراف، هي الفیصل والمعیار في 

تصرف تحدید نطاق ومدى البطلان المترتب على أثر بطلان أحد التصرفات القانونیة في ال

  المركب.

فإذا تبین من فحص هذه الإرادة، اتجاهها إلى الإنقاص وجب احترام ما اتجهت إلیه، 

  بالاقتصار على بطلان التصرف الباطل، مع الإبقاء على التصرف الأخر صحیحا.

وعلى العكس من ذلك، إذا تبین اتجاه الإرادة إلى اعتبار العملیات القانونیة المكونة 

 لا یقبل الانقسام والتجزئة، وجب تعمیم البطلان، لیشمل كل التصرف للتصرف المركب، كلا

  ) ١المركب.(

ویرى الباحث مما سبق أن بطلان أحد العقود المكونة لعقد التأجیر التمویلي ولا سیما 

عقد الشراء أو الإیجار یؤدي إلى بطلان عقد التأجیر التمویلي ذاته الذي اُبرم لهذا الصدد. فإذا 

ركان الأساسیة لعقد الشراء أو الإیجار باطلاً، بَطُل عقد التأجیر التمویلي لأن عقد كان أحد الأ

 التأجیر التمویلي ما كان لیقم إلا بانعقاد عقدي الشراء والإیجار. 

                                                           

  ١٦٧) د/ عبدالعزیز المرسي، المرجع السابق، ص (١
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  الخاتمة

فى ختام هذه الدراسة تبین لنا أن عقد التأجیر التمویلى هو من العقود التى استحدثها 

مویل المشروعات التجاریة ومساعدتها فى النهوض والتقدم من خلال الواقع التجارى وذلك لت

عملیات الاحلال والتجدید ومواكبة التقدم التكنولوجى الهائل، إلا أن كل ذلك لن یتم بدون توفیر 

رأس المال اللازم، وفى سبیل الحصول على التمویل تلجأ المشروعات إلى إحدى شركات التأجیر 

على التمویل اللازم، فتقوم شركة التأجیر التمویلى بشراء الأصول أو  التمویلى من أجل الحصول

الالات من المورد وتقوم بعد ذلك بتأجیرها للمستأجر، على أن یكون للمستأجر المستفید عند 

نهایة العقد الخیار بین شراء المال المؤجر أو تجدید عقد التأجیر التمویلى أو رد هذا المال إلى 

  مویلى. شركة التأجیر الت

وتبین لنا أنه لكى ینعقد عقد التأجیر التمویلى ویتم إبرامه بطریقة صحیحة یجب أن 

تتوافر فیه الشروط الموضوعیة الواجب توافرها مثل الرضا والمحل والسبب والأهلیة وبعد إستیفاء 

 الشروط الموضوعیة یتطلب عقد التأجیر التمویلى شروطا أخرى فیتطلب قالبا معینا یفرغ فیه

كالكتابة الرسمیة أو العرفیة وهذا الشكل قد یكون مطلوبا كركن فى العقد لا یتم العقد إلا بوجوده 

  وقد یكون الشكل مجرد وسیلة لاثبات العقد أو كمفترض ضرورى لاتخاذ إجراءات شهره. 

ولذلك لابد من شهر عقد التأجیر التمویلى وذلك لحمایة المؤجر ولإعلام الغیر حسن النیة من 

قیقة حیازة المستأجر للأصل المؤجر حتى یضعوا فى إعتبارهم هذا العقد وما یترتب علیه من ح

  اثار وتنبیه المتعاقدین إلى أهمیة ما یقدمون علیه من تعاقد. 

ویشترط المشرع لسریان العقد بحق الغیر أن یكون للعقد تاریخ ثابت ویشترط تسجیل 

ر به وأوجب المشرع القید فى سجل قید العقود العقد لدى الجهة المختصة بغرض إعلام الغی

  ورتب الجزاء على عدم إتخاذ إجراءات الشهر. 

ومتى إستوفى عقد التأجیر التمویلى هذه الشروط فإنه یترتب على ذلك نشوء حقوق 

  والتزامات متبادلة تقع على عاتق طرفیه. 

  . وإذا شاب بحثى ثمة قصور فعزائى أن الكمال الله وحده رب العالمین

ربنا لاَ تُؤاخذْنَا إِن نَّسينا أَو أَخطَأْنَا ربنا "  :ولا أجد أفضل كما أختم به إلا قوله سبحانه وتعالى

اعف عنا واغْفر لَنا وارحمنآ نا بِه وولاَ تَحملْ علَينا إِصرا كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولاَ تُحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَ

رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرلاَناَ فاَنصوم ٢٨٦ :". ( سورة البقرةأَنت (  

وبعد أن انتهیت من البحث بفضل االله سبحانه وتعالى فقد خلصت إلى بعض النتائج 

  والتوصیات وكانت على النحو التالى:
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  -أولا: النتائج:

عقد التأجیر التمویلى هو عقد ثنائى الأطراف من حیث الإبرام، وعقد ثلاثى من حیث أن  – ١

التنفیذ، على الرغم من أهمیة دور كل من المورد والمقاول فى هذا العقد، إلا أنه فى الواقع 

  القانونى لا یعدان طرفا فى عقد التأجیر التمویلى.

الرضائیة، التى یكفى لانعقادها توافق إرادتى  أن عقد التأجیر التمویلى فى الأصل من العقود – ٢

طرفى العقد واقتران الإیجاب بالقبول، لكن العرف التجارى وما أوجبته التشریعات المقارنة من 

ضرورة نشره بسجل خاص أدى إلى ضرورة كتابته إذ لا یمكن نشر هذا العقد دون كتابته 

 شرطا لصحته وإنما یترتب علیها أثر ولكن الكتابة هنا لیست ركنا من أركان هذا العقد ولا

قانونى هام، إذ تكون البیانات والقیود المسجلة لدى الجهة الرسمیة المختصة حجة على 

الكافة، كما أنه إذا أفلس المستأجر بعد تسجیل العقد فلا تدخل الأموال المؤجرة موضوع 

ویلى تشجعها على العقد فى التفلیسة، وهذا یشكل ضمانة أساسیة لشركات التأجیر التم

  الاستثمار من خلال هذا العقد.

أن عقد التأجیر التمویلى هو عقد محدد المدة لا یجوز إلغاؤه قبل إنقضاء مدته إلا باتفاق  – ٣

الطرفین، حتى تسمح بتغطیة ثمن شراء الأصل المؤجر، وهامش ربح معقول والفوائد 

تمیز بأنها مرتفعة نسبیا عن الأجرة والمصاریف، كما أن الأجرة فى عقد التأجیر التمویلى ت

فى عقد الایجار العادى وذلك لأنها لا تمثل مقابل الانتفاع فقط وإنما یدخل فى تقدیرها ثمن 

  شراء الأصل والتكالیف والمصاریف والفوائد مضافا إلیها هامش ربح معقول.

ثة، فإما تجدید العقد عند إنتهاء مدة العقد لطرفى عقد التأجیر التمویلى فهناك خیارات ثلا – ٤

لمدة أخرى جدیدة مماثلة ولكن تكون القیمة الایجاریة فى التجدید أقل من السابقة ویجب أن 

یكون التجدید فى العقد صریحا ولا یجوز التجدید ضمنیا وإما إنتهاء العقد وتسلیم المستفید 

ة التأجیر التمویلى المال المؤجر لشركة التأجیر التمویلى، وإما شراء المال المؤجر من شرك

وهذا الخیار یعد إحدى الخصائص الممیزة لعقد التأجیر التمویلى عن العقود الأخرى التى 

  تتشابه معه. 

تتمتع شركة التأجیر التمویلى (المؤجرة) بأقوى أنواع الضمانات على أموالها المستثمرة وهو  – ٥

یجار التمویلى. حیث تظل حق الملكیة على الأصول الانتاجیة التى تكون محلا لعقد الا

شركة التأجیر التمویلى محتفظة بملكیتها للأصل الانتاجى محل عقد الایجار التمویلى طیلة 

مدة العقد وذلك كضمان لها بحیث إذا لم یسدد المشروع المستفید (المستأجر) القیمة 

شروع المستفید الایجاریة المتفق علیها فى مواعید استحقاقها أو فى حالة إفلاس أو إعسار الم
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(المستأجر) فإنه یحق لشركة التأجیر التمویلى إسترداد الأصل الانتاجى محل عقد الایجار 

  التمویلى.

لقد أعطى المشرع المصرى الحق صراحة للمستأجر (المشروع المستفید) فى الرجوع مباشرة  – ٦

التمویلى المؤجرة) على المورد أو المقاول بجمیع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر (شركة التأجیر 

وذلك بخلاف المشرع  .عن العقد المبرم بینها وبین المورد أو المقاول فیما عدا دعاوى الفسخ

  الفرنسى الذى لم یعطى هذا الحق للمستأجر. 

  - :ثانیا: التوصیات

یجب منح المستأجر لضمانات أكثر بما یكفل له الحصول على حقوقه وذلك لأن المشرع  – ١

حمایة المؤجر بشكل كبیر سواء من حیث عدم التزامه بالضمان أو التسلیم المصرى بالغ فى 

وكذلك جواز اشتراط التأمین على الأموال المؤجرة لمصلحته وهذا الأمر أضر بمصلحة 

  المستأجر بشكل كبیر وقد یؤدى إلى إحجام المستأجرین عن اللجوء إلى هذا العقد. 

ى من قانون التأجیر التمویلى والخاصة بالتأجیر من یجب إضافة مادة جدیدة فى الباب الثان – ٢

الباطن، تتیح للمستأجر بعد حصوله على موافقة كتابیة من المؤجر أن یقوم بتأجیر الأصل 

من الباطن وبعد اطلاع الأخیر على شروط العقد حیث أن التأجیر من الباطن لا یؤثر على 

  وفقا لعقد التأجیر التمویلى. حقوق المستأجر ولا یعفیه من التزاماته قبل المؤجر

یجب ضرورة الحد من تدخل المشرع فى أدق التفاصیل المتعلقة بالشروط العقدیة وترك  – ٣

  الاتفاق على تفاصیل العقد للمتعاقدین وذلك إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة. 

ا النشاط یجب الاعلام والتسویق لنشاط التأجیر التمویلى بحیث یتسنى لكل مصرى العلم بهذ – ٤

وما فیه من ممیزات سواء لشركات التأجیر التمویلى أو للمشروعات أو للمنتجین أو 

للمقاولین. وذلك نظرا لأن الكثیر من المشروعات الانتاجیة أو المهنیة أو الخدمیة لا یعلمون 

  شیئا عن نظام التأجیر التمویلى وما فیه من ممیزات. 

وتعالى أن أكون قد وفقت إلى إضافة جهد یسیر  وفى نهایة بحثى هذا أدعو االله سبحانه

إلى ما سبق أن قدمه الأساتذة الأجلاء فى موضوع من أهم الموضوعات القانونیة التى تشغل 

الفقه والقضاء وأن یكون البحث نواة صالحة یضیف إلیها الباحثون ما عسى أن أكون قد قصرت 

  عن إدراكه والوصول إلیه حتى تعم الفائدة.

ا ما وفقنى االله سبحانه وتعالى إلیه ویسره لى، وهو جهد متواضع أسأل االله وبعد فهذ

سبحانه وتعالى أن یكتب لهذا العمل القبول وحسن التوفیق وأن یجعله فى میزان أعمالى وأن ینفع 

  به، واالله من وراء القصد وهو یهدى السبیل. 
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  قائمة مراجع البحث

    المراجع باللغة العربیة: 

 اجع العامة:المر  :أولاً 

عبد الرزاق أحمد السنهورى: الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام  .١

 .١٩٨١بوجه عام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٢٠٠٥سمیر عبد السید تناغو: مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .٢

 .١٩٧٠لالتزام"، منشأة المعارف الإسكندریة، أنور سلطان: النظریة العامة للالتزام "مصادر ا .٣

 ١٩٩٩لسنة  ١٧محمد بهجت عبداالله قاید: عملیات البنوك والإفلاس وفقا لقانون التجارة رقم  .٤

 .٢٠٠٠الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة بالقاهرة، 

 .١٩٤٨عبدالمنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة بالقاهرة، طبعة  .٥

 .١٩٩٦مد لبیب شنب: عقد الإیجار، دار النهضة العربیة بالقاهرة، طبعة مح .٦

عبد العزیز المرسى حمود: نظریة إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري  .٧

 .٢٠٠٦"دراسة تحلیلیة وتأصیلیة مقارنة"، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، القاهرة، 

ئي للعقود والتصرفات القانونیة "دراسة تحلیلیة إبراهیم الدسوقى أبو اللیل: البطلان الجز  .٨

الكویت،  -تطبیقیة لنظریة الإنقاص"، لجنة التألیف والتعریب والنشر، مجلس النشر العلمي

١٩٩٨. 

  ثانیاً: المراجع المتخصصة: 

 ١٩٩٥لسنة  ٩٥عبد الرحمن السید قرمان: عقد التأجیر التمویلي طبقا للقانون رقم  .١

 .١٩٩٦هضة العربیة، القاهرة، دراسة مقارنة، دار الن

أسامة أبو الحسن مجاهد: عقد التأجیر (أحكامه الخاصة مقارنا بعقد الإیجار)، دار  .٢

 .١٩٩٩الكتب القانونیة، 

حمدى أحمد سعد: البیع الایجارى دراسة قانونیة مقارنة بأحكام الإیجار المنتهى بالتملیك  .٣

 .٢٠١١بعةفي الفقه الإسلامي، دار الكتب القانونیة، مصر، ط

هانى دویدار: النظام القانوني للتأجیر التمویلي دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، الطبعة  .٤

 .١٩٩٨الثانیة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 

على سید قاسم: الجوانب القانونیة للإیجار التمویلي، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون  .٥

 ناشر.
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عقد التأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  فایز نعیم رضوان: .٦

١٩٩٧. 

حسام الدین فتحى ناصف: التأجیر التمویلي الدولي للمنقول، دار النهضة العربیة،  .٧

 .٢٠٠٣القاهرة، 

 .٢٠٠٨إلیاس ناصیف: عقد اللیزنغ، منشورات الحلبى الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،  .٨

البدالى: عقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، نجوى إبراهیم  .٩

٢٠٠٥. 

  ثالثاً: الرسائل الجامعیة: 

السید عبد المنعم حافظ: عقد التأجیر التمویلي الدولي "دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون  .١

 .٢٠٠٦الدولي الخاص"، رسالة دكتوراه من جامعة حلوان، بدون ناشر، 

شرقاوى: بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه جمیل ال .٢

 .١٩٥٦من جامعة القاهرة، 

نبیلة إسماعیل رسلان: النظریة العامة للعلاقات الثلاثیة في القانون المصري، رسالة  .٣

 .١٩٨٦دكتوراه، جامعة طنطا، 

  رابعاً: الأحكام القضائیة: 

  ٦/٤/٢٠١٦الصادر بجلسة  قضائیة ٨٥لسنة  ٨٢٠١الطعن رقم. 

  ٣٠/١/١٩٨١قضائیة الصادر بجلسة  ٤٦لسنة  ٩٦٤الطعن رقم. 

  ٢٤/٥/١٩٨١قضائیة الصادر بجلسة  ٤٧لسنة  ١٣٣٢الطعن رقم. 

  ١٩٢٢مارس  ٢٥استئناف مصري مختلط  

  خامساً: القوانین: 

  ١٩٤٨لسنة  ١٣١التقنین المدني المصري ( قانون رقم .( 

  بشأن إصدار قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦قانون رقم

 والتخصیم.
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